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أولا-مقدمة 

 
أدرج بنـد عنوانـه "مراجعـة مفـهوم �الدولـة المطلقـة�" في جــدول أعمــال اللجنــة  -١

الفرعيــة القانونيــة، بمقتضــى خطــة العمــل الثلاثيــة الســنوات التاليــة، منــذ الـــدورة التاســـعة 

والثلاثين للجنة الفرعية في عام ٢٠٠٠ إلى دورا الحادية والأربعين في عام ٢٠٠٢: 

عروض خاصة عن نظم ومشاريع الإطلاق الجديدة.  ٢٠٠٠

مراجعــة مفــهوم "الدولــة المطلقــة" بصيغتــه الــواردة في اتفاقيــــة المســـؤولية  ٢٠٠١

ـــة  الدوليـة عـن الأضـرار الـتي تحدثـها الأجسـام الفضائيـة (مرفـق قـرار الجمعي

ـــة المســؤولية") واتفاقيــة تســجيل الأجســام  العامـة ٢٧٧٧ (د-٢٦) "اتفاقي

المطلقـة في الفضـاء الخـارجي (مرفـق قـرار الجمعيـة العامـــة ٣٢٣٥ (د-٢٩) 

"اتفاقية التسجيل")، حسبما تطبقه الدول والمنظمات الدولية. 

استعراض التدابير الرامية إلى زيـادة الانضمـام إلى تينـك الاتفـاقيتين واتفاقيـة  ٢٠٠٢

التسجيل وترويج تطبيقهما تطبيقا تاما. 

وفي دورـا الأربعـين، عـام ٢٠٠١، طلبـت اللجنـة الفرعيـة القانونيـــة إلى الأمانــة  -٢

 ،A / AC.105/763) ــة والأربعـين وثيقـة تتضمـن مـا يلـي أن تعد لهـا في دورتـها الحادي

المرفق الثاني، الفقرة ٤): 

دراســـة تجميعيـــة لممارســـات الـــدول في تطبيـــق مفـــهوم "الدولــــة  (أ)

المطلقة"؛ 

ــــئة عـــن  المســائل المتعلقــة بتطبيــق مفــهوم "الدولــة المطلقــة"، الناش (ب)

ممارسات الدول وعن التطورات الجديدة في الأنشطة الفضائية؛ 

ـــها في التشــريعات ونظــم الــترخيص الفضائيــة  عنـاصر يمكـن ادراج (ج)

الوطنية. 
 

ويفـترض أن تتضمـن الوثيقـة دراسـة تجميعيـة للمعلومـات الـواردة في الوثـــائق المعروضــة علــى 

اللجنــة الفرعيــة في اطــار هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال في دورتيــها التاســــعة والثلاثـــين 

والأربعين. وقد دعا الفريـق العـامل الـدول الأعضـاء والمنظمـات الدوليـة أن ترسـل إلى الأمانـة 

أي معلومات إضافية عن ممارسـات الـدول، بمـا فيـها ممارسـات الـدول الـتي ليـس لديـها حاليـا 

قوانــــين وطنيــــة بشــــأن الفضــــاء، توخيــــا لامكانيــــة ادراجـــــها في الدراســـــة التجميعيـــــة 

(A/AC.105/763، المرفق الثانـي، الفقرة ٥). 

وقد أعدت هـذه الوثيقـة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة في دورـا الحاديـة والأربعـين،  -٣

استجابة للطلب السالف الذكر. وهي تمثل دراسـة تجميعيـة للمعلومـات المعروضـة أثنـاء النظـر 

في بند جدول الأعمال المتعلــق بمراجعـة مفـهوم "الدولـة المطلقـة"، ولا تتضمـن أو تمثـل تفسـيرا 

ـــأخوذة  ذا حجيـة لذلـك المفـهوم. أمـا الأمثلـة الـواردة عـن ممارسـات الـدول، مثـل الأحكـام الم

من القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، فيراد ا التوضيح لا الحصر الشامل. 
  

دراســة تجميعيــة لممارســــات الـــدول في  ثانيا-
تطبيق مفهوم "الدولة المطلقة" 

 
معلومــــات خلفيــــة عــــن أحكـــــام اتفـــــاقيتي  ألف-

المسؤولية والتسجيل 
 

تتضمن المادة الأولى لكل مـن اتفاقيـة المسـؤولية واتفاقيـة التسـجيل تعريفـا واحـدا  -٤

لتعبير "الدولة المطلقة"، هو: 

الدولة التي تطلق الجسم الفضائي أو تدبر إطلاقه؛  �١�"

الدولـة الـتي يطلَـق الجسـم الفضـائي مـن إقليمـها أو مـن مرفــق تــابع  �٢�"

لها". 
 

ويـرد في المـادة الأولى لكـل مـن الاتفـاقيتين أيضـا أن تعبـير "الجسـم الفضـائي" يشـمل الأجـــزاء 

ـــه وأجزائــها. كمــا أن تعبــير "الاطــلاق" في  المكونـة للجسـم الفضـائي وكذلـك مركبـة إطلاق

اتفاقية المسؤولية يشمل محاولة الاطلاق. 

وتقضـي اتفاقيـة المسـؤولية بـأن الدولـة المطلقـة مسـؤولة بصـورة مطلقـة عـن دفــع  -٥

تعويضـات عمـا يحدثـه جســـمها الفضــائي مــن أضــرار في ســطح الأرض أو في طــائرة محلقــة 

(المادة الثانية). وحيثما تشترك دولتـان أو أكـثر في اطـلاق جسـم فضـائي تكـون هـذه الـدول، 

مجتمعة ومنفردة، مسؤولة عـن أي ضـرر يحدثـه ذلـك الجسـم (المـادة الخامسـة). وينطبـق نظـام 

المسـؤولية القائمـة علـى الخطـأ علـى الأضـرار الـتي تحـدث في مكـان آخـــر غــير ســطح الأرض 

(المادتان الثالثة والرابعة). 
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ـــدار أرضــي أو  وتقضـي اتفاقيـة التسـجيل بأنـه عندمـا يطلـق جسـم فضـائي إلى م -٦

أبعـد مـن ذلـك، يكـون علـــى الدولــة المطلقــة أن تســجل الجســم الفضــائي بقيــده في ســجل 

مناسب تتولى حفظه (المـادة الثانيـة). وفي حـال اشـتراك دولتـين أو أكـثر في اطـلاق أي جسـم 

فضائي من هـذا القبيـل يكـون علـى تلـك الـدول أن تقـرر معـا مـن يتـولى منـها تسـجيل ذلـك 

ـــجلها تســمى دولــة  الجسـم (المـادة الثانيـة). والدولـة المطلقـة الـتي يقيـد الجسـم الفضـائي في س

التسجيل، وتكون ملزمة بأن تقدم إلى الأمين العـام للأمـم المتحـدة معلومـات معينـة عـن ذلـك 

ـــدول أن تقــدم إلى الأمــين العــام معلومــات  الجسـم الفضـائي (المـادة الرابعـة). كمـا يــجوز لل

بمقتضــى قــرار الجمعيــة العامــة ١٧٢١ (د-١٦) بــــاء، المـــؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 

ـــده أن تقــوم  ١٩٦١، الـذي تدعـو فيـه الجمعيـة الـدول الـتي تطلـق أجسـاما في المـدار أو مـا بع

علــى وجــه الســرعة بتقــديم معلومــات إلى لجنــة اســتخدام الفضــاء الخــــارجي في الأغـــراض 

السـلمية، عـن طريـق الأمـين العـام، لتسـجيل الأجسـام المطلقـة، ويطلــب إلى الأمــين العــام أن 

يحتفـظ بسـجل عمومـي لتلـك المعلومـات. وتقضـي المـادة الثامنـة مـن معـاهدة المبـادئ المنظمــة 

لأنشــطة الــدول في ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخــارجي، بمــا في ذلــــك القمـــر 

والأجسام السماوية الأخـرى (مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٢٢ (د-١٩) "معـاهدة الفضـاء 

الخــارجي") بــأن تحتفــظ الدولــة الطــرف الــتي يقيــد في ســجلها الجســم المطلــق في الفضــــاء 

الخـارجي والسـيطرة علـــى ذلــك الجســم، وعلــى مــن يعمــل فيــه، أثنــاء وجــوده في الفضــاء 

الخارجي أو على سطح جرم سماوي. 

وتــرد في صكــوك الأمــم المتحــدة القانونيــة الأخــرى بشــأن الفضــاء الخــــارجي  -٧

مفاهيم قد تكون ذات صلة بمفـهوم "الدولـة المطلقـة"، ويمكـن أن تشـمل مفـهومي "المسـؤولية 

الدوليــة عــن الأنشــطة الوطنيــة" و "الاذن والاشــراف المســتمر مــن جــانب الدولــة الطـــرف 

المعنيـة" الوارديـن في اطـار المــادة السادســة مــن معــاهدة الفضــاء الخــارجي؛ ومفــهوم "الهيئــة 

المطلقـة" الـوارد في اطـار اتفــاق انقــاذ الملاحــين الفضــائيين واعــادة الملاحــين الفضــائيين ورد 

ـــاق  الأجسـام المطلقـة إلى الفضـاء الخـارجي (مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة ٢٣٤٥ (د-٢٢) "اتف

الانقاذ"). 

ويسـتخدم تعبـير "الدولـة المطلقـة" أيضـــا في المبــادئ المتصلــة باســتخدام مصــادر  -٨

الطاقة النووية في الفضـاء الخـارجي (انظـر القـرار ٦٨/٤٧)، اذ تعـرف في الفقـرة ١ مـن المبـدأ 

٢ بأـا "الدولـة الـتي تمـارس الولايـة والسـيطرة علـى الجسـم الفضـائي الـذي توجـد علـى متنــه 

مصادر طاقة نووية في نقطة زمنيـة معينـة، تبعـا للمبـدأ المعـني" (إلا فيمـا يتعلـق بـالمبدأ ٩ الـذي 

يستخدم فيه التعريف الوارد في اتفاقيتي المسؤولية والتسجيل). 
 

 
نظم ومشاريع الإطلاق  باء-

 
من الاتجاهات المستمرة ازديـاد عـدد البلـدان الـتي تقـوم بأنشـطة اطـلاق وأنشـطة  -٩

فضائية أخرى، من البلدان المتقدمة والنامية على السواء. 

ـــدولي في البعثــات الفضائيــة. ومــن  وثمـة اتجـاه آخـر هـو ازديـاد درجـة التعـاون ال -١٠

أمثلة ذلك المحطة الفضائية الدولية، التي تنطوي علـى تقاسـم للمـوارد وتعـاون تكنولوجـي بـين 

١٦ بلدا وتأْهلُها أفرقة دولية من مستكشفي الفضاء. 

ــدد  وتشـهد أنشـطة الإطـلاق الـتي يقـوم ـا القطـاع الخـاص تزايـدا مـن حيـث الع -١١

والتنـوع، وكثـير منـها ذو تركيبـة متعـددة الجنســـيات وتوفــر خدمــات مــن أكــثر مــن موقــع 

اطلاق واحد. وهذا، إلى جـانب هبـوط مـواز في التمويـل الحكومـي للـبرامج الفضائيـة، يجسـد 
الاتجاهات الاقتصادية العامة.(١) 

ويمكـن تصنيـف الشـراكات بـين مؤسسـات القطـاع الخـاص المتعــددة الجنســيات  -١٢

في ثـلاث فئـات رئيسـية حسـب الجوانـب موضـع الاهتمـام مـن عمليـات الإطـلاق (وإن كــان 

بعض الشراكات قد ينطوي على أكثر من فئة): 

الشـراكات التكنولوجيــة، الــتي تكــون لانتــاج أو تجميــع مركبــات  (أ)

الإطلاق ومكوناا، وكذلك معدات الإطلاق ومرافقه؛ 

شراكات التسويق، الـتي تسـتهدف توسـيع نطـاق تسـويق مركبـات  (ب)

الإطلاق ليصل إلى الأسواق العالمية؛ 

ــــع بـــين مقدمـــي  شــراكات مقدمــي الخدمــات/الزبــائن، الــتي تجم (ج)

خدمـات الإطـلاق والشـركات الـتي تسـتعمل تلـــك الخدمــات في مختلــف الجــهود الراميــة إلى 

تحقيق منفعة متبادلة لها ولزبائنها.(٢) 

ومن أمثلة منشآت القطـاع الخـاص المتعـددة الجنسـيات العاملـة في ميـدان أنشـطة  -١٣

الإطـلاق، والـتي جـرى تناولهـا أثنـاء النظـر في بنـد جـدول الأعمـال المعنـــون "مراجعــة مفــهوم 

)، وهـي شـراكة فرنســـية-روســية  S tarsem) لقـة�"، مـا يلـي: (أ) ستارسـيمالدولـة المط�

ــــع الإطـــلاق  تقــوم بتســويق وادارة عمليــات الإطــلاق بواســطة المركبــة "ســويوز" مــن موق

)، وهــي شــركة ألمانيـــة- E urockot) بــايكونور" في كازاخســتان؛ (ب) يوروكــوت"

)، وهــو  S eaLaunch) روسـية جديـدة تقـدم خدمـات إطـلاق تجاريـة؛ (ج) ســـيلونش

كونسـورتيوم يضـم شـركات خاصـــة مــن الاتحــاد الروســي وأوكرانيــا والــنرويج والولايــات 
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المتحدة الأمريكية، ويقوم بعمليات اطـلاق مـن منصـة نفطيـة محولـة موجـودة في أعـالي البحـار 

(مسجلة في ليبريا). 

وتوجــد في الخدمــة حاليــا مجموعــة متنوعــة مــــن مركبـــات الإطـــلاق، تشـــمل  -١٤

مركبـات الإطـلاق النميطيـة، ومركبـات الإطـلاق مـن الجـو إلى الفضـاء، ومركبـات الإطـــلاق 

القابلـة للاسـتعمال المتكـــرر، ومركبــات الإطــلاق القائمــة علــى القذائــف الباليســتية العــابرة 

للقارات (انظر الوثيقة A/AC.105/736، الفقرة ٩٠). 

ومـن الشـائع أن تقـوم عمليـة اطـلاق واحـدة بوضـع أكــثر مــن ســاتل واحــد في  -١٥

المدار. فعلــى سـبيل المثـال، يمكـن اطـلاق السـواتل الصغـيرة بتكلفـة مخفضـة يحملـها علـى ظـهر 

سواتل مطلقة أكبر حجما. كما يجري اطلاق سـواتل جنبـا إلى جنـب مـع أطقـم بشـرية علـى 

متن المكوك الفضائي الأمريكي، ثم تنشر السواتل عندما يكون المكوك الفضائي في المدار. 
 
 

تعريف "الأنشطة الفضائية"  جيم-
 

تقضــي المــادة السادســة مــن معــاهدة الفضــاء الخــارجي بــــأن تتحمـــل الـــدول  -١٦

الأطـراف المسـؤولية الدوليـــة عــن الأنشــطة الوطنيــة في الفضــاء الخــارجي، وتتطلــب أنشــطة 

الهيئـات غـير الحكوميـة في الفضـاء الخـارجي إذنـا واشـرافا مسـتمرا مـن جـــانب الــدول المعنيــة 

الطـرف في المعـاهدة. وينطبـق معظـــم قوانــين الفضــاء الوطنيــة علــى "الأنشــطة الفضائيــة" أو 

"الأنشطة في الفضاء الخـارجي"، وكثـيرا مـا تتضمـن تلـك القوانـين قائمـة ببضعـة أنـواع معينـة 

مـن النشـاط الفضـائي تنـدرج ضمـن نطـــاق القــانون المعــني، وعمليــات اطــلاق الأجســام في 

الفضاء الخارجي، وكذلك محـاولات الإطـلاق في بعـض الأحيـان، تـدرج صراحـة كنـوع مـن 

النشـاط الفضـــائي بمقتضــى بعــض القوانــين الوطنيــة، ويرجــح أن تكــون مشــمولة ضمنــا في 

معظم القوانين الأخرى. وثمة قوانين وطنيـة، مثـل قـانوني أسـتراليا والولايـات المتحـدة، تشـمل 

صراحة رجوع الأجسام الفضائيـة إلى الأرض؛ ومـرة أخـرى، قـد يكـون هـذا مشـمولا ضمنـا 

في قوانـين وطنيـــة أخــرى. وثمــة أنشــطة أخــرى أدرجــت صراحــة ضمــن تعريــف الأنشــطة 

ـــع اطــلاق أو موقــع رجــوع،  الفضائيـة في قـانون وطـني واحـد علـى الأقـل، منـها تشـغيل موق

والأنشـطة المضطلـع ـا كليـا ضمـن نطـاق الفضـاء الخـارجي، والبحـوث الفضائيـة، وتصميـــم 

ـــة الأحكــام الــتي  التكنولوجيـا الفضائيـة واسـتخدامها، وتشـغيل الأجسـام الفضائيـة. ومـن أمثل

تتناول هذا الموضوع في اطار قوانين الفضاء الوطنية ما يلي: 

قـانون الأنشـطة الفضائيـة الاســـترالي، الــذي يشــترط، ضمــن جملــة  (أ)

ـــة  أمـور، الحصـول علـى اذن لاطـلاق جسـم فضـائي في الفضـاء الخـارجي (وهـذا يشـمل محاول

اطلاقـه)، أو لارجـاع جسـم فضـائي مـن الفضـاء الخـارجي إلى الأرض (وهـذا يشـــمل محاولــة 

إرجاعه)، أو لتشغيل مرفق اطلاق. ويعـرف القـانون تعبـير "مرفـق اطـلاق" بأنـه مرفـق (ثـابت 

ـــام  أو متنقـل) أو مكـان مصمـم أو مشـيد خصيصـا كمرفـق أو مكـان يمكـن منـه اطـلاق أجس

فضائية، ويشمل كل ما يوجـد في ذلـك المرفـق أو المكـان مـن مرافـق أخـرى ضروريـة لاجـراء 
عملية الإطلاق؛(٣) 

ـــى  قـانون الاتحـاد الروسـي بشـأن النشـاط الفضـائي، الـذي ينـص عل (ب)

ـــق علــى النشــاط الفضــائي الــذي يضطلــع بــه لأغــراض علميــة  أن متطلبـات الـترخيص تنطب

واجتماعيـة-اقتصاديـة، حيـث يشـمل ذلـك النشـاط اختبـار الأجســـام الفضائيــة أو صنعــها أو 

تخزينها أو إعدادها للاطلاق أو التحكـم في التحليقـات الفضائيـة.(٤) ويعـرف القـانون النشـاط 

ــــه أي نشـــاط يرتبـــط مباشـــرة بعمليـــات لاستكشـــاف  الفضــائي تعريفــا أكــثر عموميــة بأن

واسـتخدام الفضـاء الخـارجي، بمـا في ذلـك القمـر والأجـرام الســـماوية الأخــرى. ووفقــا لهــذا 

القـانون، تتضمـن مجـالات النشـاط الفضـائي الرئيسـية: الأبحــاث الفضائيــة العلميــة؛ اســتخدام 

تكنولوجيا الفضاء في الاتصـالات، بمـا فيـها البـث التلفـزي والاذاعـي؛ واستشـعار الأرض عـن 

بعـد مـن الفضـاء الخـارجي، بمـا فيـه رصـد البيئـة والأحـوال الجويـة؛ واسـتخدام النظـم السـاتلية 

ـــتخدام التكنولوجيــات  الملاحيـة والطبوغرافيـة والجيوديسـية؛ والبعثـات الفضائيـة المأهولـة؛ واس

ــام  والمـواد والتقنيـات الفضائيـة في أغـراض الدفـاع عـن الاتحـاد الروسـي وأمنـه؛ ورصـد الأجس

والظواهر الموجودة في الفضــاء الخـارجي؛ واختبـار التكنولوجيـا في ظـروف الفضـاء الخـارجي؛ 

وصنـع مـواد ومنتجـــات أخــرى في الفضــاء الخــارجي؛ وســائر أنــواع النشــاط المضطلــع ــا 

ـــمل النشــاط الفضــائي أيضــا اســتحداث (بمــا في ذلــك  بالاسـتعانة بتكنولوجيـا فضائيـة. ويش

ـــات الفضائيــة واســتخدامها (تشــغيلها)،  تصميـم وصنـع واختبـار) التكنولوجيـا والمـواد والتقني

وتقديم خدمات أخرى ذات صلة بالفضاء، وكذلك مـا يقـوم بـه الاتحـاد الروسـي مـن أنشـطة 

تعاون دولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه؛(٥) 

قانون جنوب أفريقيا لشؤون الفضاء، الـذي يشـترط الحصـول علـى  (ج)

ــلاق جسـم فضـائي ولتشـغيل مرفـق اطـلاق ولمختلـف الأنشـطة الفضائيـة الأخـرى  رخصة لاط

الـتي ينـص عليـها القـانون أو يحددهـا وزيـر التجـارة والصناعـة. وتعبـير "الإطـلاق" يعـني وضــع 

أي مركبــة فضائيــة أو محاولــة وضعــها في مســار دون مــداري أو في الفضـــاء الخـــارجي، أو 

اختبار مركبة اطلاق أو مركبـة فضائيـة حيـث يرتـأى أن مركبـة الإطـلاق سـتتحرك مـن فـوق 

سـطح الأرض. وتعـني "الأنشـطة الفضائيـة" الأنشطــة الـتي تسهــم مباشــرة في اطـــلاق مركبــة 
فضائية وتشغيل تلك المركبة في الفضاء الخارجي؛(٦) 
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القـانون الســويدي بشــأن الأنشــطة الفضائيــة، الــذي ينطبــق علــى  (د)

ـــع ــا في الفضــاء الخــارجي (الأنشــطة الفضائيــة). وبالاضافــة إلى الأنشــطة  الأنشـطة المضطل

ـــة أيضــا اطــلاق أجســام في  المضطلـع ـا كليـا في الفضـاء الخـارجي، تشـمل الأنشـطة الفضائي

الفضـاء الخـارجي، وجميـع التدابـير المتعلقـة بتحريـك الأجسـام المطلقـة في الفضـاء الخـــارجي أو 

التأثير فيها بأية صـورة مـن الصـور. أمـا مجـرد تلقـي اشـارات أو معلومـات في شـكل آخـر مـا 

من أجسام موجودة في الفضـاء الخـارجي فـلا يعتـبره القـانون نشـاطا فضائيـا. كمـا أن اطـلاق 
صواريخ السبـر الجوي لا يعتبر نشاطا فضائيا؛(٧) 

القـانون الأوكـــراني، الــذي يشــترط للقيــام بــأي "نشــاط فضــائي"  (ه)

ـــك النشــاط  الحصـول علـى رخصـة مـن وكالـة الفضـاء الوطنيـة الأوكرانيـة، والـذي يعـرف ذل

بأنـه يشـمل البحـــوث الفضائيــة العلميــة وتصميــم تكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقــها واســتخدام 
الفضاء الخارجي؛(٨) 

قانون المملكة المتحدة بشأن الفضـاء الخـارجي، الـذي ينطبـق علـى:  (و)

(أ) إطـلاق جسـم فضـائي أو تدبـير اطلاقـه؛ (ب) تشـغيل جسـم فضــائي؛ (ج) أي نشــاط في 

الفضـاء الخـارجي.(٩) ووفقـا لهـذا القـانون، يعتـبر الشـخص قائمـا بنشـاط مـا إذا مـا تســبب في 

ـــتمراره.(١٠) وقــد تبنــى المركــز الوطــني البريطــاني لشــؤون  حدوثـه أو كـان مسـؤولا عـن اس

ـــأن اســتئجار قــدرة ســاتلية في قطــاع فضــائي (قــدرة مرســلة مجيبــة)  الفضـاء الـرأي القـائل ب

ــــال أو الاســـتقبال،  واســتخدام تلــك القــدرة بالاســتعانة بمحطــات أرضيــة، ســواء في الارس

ـــم فيــها، لا يمثــل نشــاطا في الفضــاء  لأغـراض غـير القيـاس التليمـتري وتتبـع السـواتل والتحك

ـــــين ٢٤  A، الصفحت /AC.105/C.2/2001/CRP.10 الخـــارجي (انظـــر الوثيقـــة

و٢٥)؛ 

ــــرد متطلبـــات الـــترخيص، أو غـــيره مـــن  في الولايــات المتحــدة، ت (ز)

ـــة تتعلــق بالفضــاء الخــارجي في عــدة صكــوك تشــريعية  الأذون، للقيـام بأنشـطة غـير حكومي

منفصلة تشمل، مثلا، اطـلاق الأجسـام الفضائيـة وارجاعـها، والاتصـالات، والاستشـعار عـن 

ـــوم أشــخاص  بعـد بواسـطة السـواتل. ويلـزم في الولايـات المتحـدة الحصـول علـى ترخيـص ليق

معينون باطلاق مركبة اطلاق أو بتشـغيل موقـع اطـلاق أو موقـع رجـوع، أو بارجـاع مركبـة 

رَجوعة.(١١) ويقصد بتعبير "اطلاق" نقـل، أو محاولـة نقـل، مركبـة اطـلاق أو مركبـة رَجوعـة 

وأي حمولــة مـــن الأرض لوضعـــها في: مســـار دون مـــداري؛ أو مـــدار أرضـــي في الفضـــاء 

الخـارجي؛ أو مكـان آخـر في الفضـاء الخـارجي، بمـا في ذلـك الأنشـطة المتعلقـة بـاعداد مركبــة 

اطلاق أو حمولة للاطلاق، عندما تجري تلـك الأنشـطة في موقـع اطـلاق موجـود في الولايـات 

المتحـدة. ويقصـد بتعبـير "مركبـة اطـلاق": (أ) مركبـة بنيـت للعمــل في الفضــــاء الخــارجي أو 

لوضـع حمولـة فيـه؛ و(ب) صـاروخ دون مــداري. ويقصــد بتعبــير "مركبــة رَجوعــة" مركبــة 

مصممـة للرجـوع مـن مـدار أرضـي أو مـن الفضـاء الخـــارجي إلى الأرض، أو مركبــة اطــلاق 

ــة للرجـوع مـن مـدار أرضـي أو مـن الفضـاء الخـارجي إلى الأرض،  متكررة الاستعمال مصمم

سـالمة إلى حـد بعيـد. ويقصـد بتعبــير "موقــع الإطــلاق" المكــان الموجــود علــى الأرض الــذي 

يحـدث منـه الإطـلاق (حسـبما يحـدد في الرخصـــة الــتي يصدرهــا أو يحولهــا وزيــر النقــل)(١٢) 

ـــك المكــان. ويقصــد بتعبــير "موقــع الرجــوع" المكــان الموجــود علــى  والمرافـق اللازمـة في ذل

الأرض الذي يراد أن تعود اليه المركبـة الرجوعـة (حسـبما يحـدد في الرخصـة الـتي يصدرهـا أو 

ــه  يحولهـا وزيـر النقـل).(١٣) وتنـص اللوائـح الـواردة في قـانون الاتصـالات لعـام ١٩٣٤ (بصيغت

المعدلـة) علـى أنـه لا يجـوز لأي شـخص أن يسـتعمل أو يشـغل جـــهازا لنقــل الطاقــة أو لبــث 

رسـائل أو اشـارات بواســـطة محطــات فضائيــة أو أرضيــة الا بــاذن مناســب تمنحــه المفوضيــة 

الاتحادية للاتصالات ووفقـا لذلـك الاذن.(١٤) ويقضـي قـانون السياسـات المتعلقــة باستشعــار 

الأراضـي عـن بعد (Land Remote Sensing Policy Act) لعـام ١٩٩٢ 

 ( C ommercial ل، ضمن جملة أمور، بقانون الاستخدام التجاري للفضاءدالذي ع)

(Space Act لعـام ١٩٩٨) بأنـــه يلــزم للأفــراد الحصــول علــى رخصــة لتشــغيل نظــام 
فضائي خصوصي للاستشعار عن بعد.(١٥) 

  
الولاية على الأنشطة الفضائية  دال-

 
ــا  قـد يكـون نطـاق ولايـة قوانـين الفضــاء الوطنيـة ذا صلـة بممارسـات الـدول فيم -١٧

يتعلق ب"مفهوم الدولة المطلقة"، إذا كانت الدولـة المعنيـة تـرى أنـه يمكـن لأنشـطة معينـة أن 

ـــترخيص  تجعـل منـها "دولـة مطلقـة"، فتحـدد بالتـالي الأشـخاص أو الأنشـطة المشـمولة بنظـم ال

الوطنية الخاصة بتلك الدولة. ومما لــه صلـة بذلـك أيضـا أحكـام الاتفاقـات الدوليـة الـتي تحـدد 

ماهية الأنشطة التي تشرف أو تسيطر عليها الأطراف المختلفة في الاتفاق المعني. 

ـــلاق في الفضــاء الحصــول علــى اذن للقيــام  ويشـترط معظـم نظـم ترخيـص الإط -١٨
بالأنشطة الفضائية من الاقليم الوطني.(١٦) 

كمـا يشـترط معظـم النظـم الحصـــول علــى اذن للقيــام بعمليــات اطــلاق معينــة  -١٩

ـــا يشــارك فيــها رعايــا البلــد. ويمكــن تعريــف كلمــة "الرعايــا"  خـارج الاقليـم الوطـني عندم

ـــا تشــمل عــادة مواطــني البلــد المعــني والمؤسســات المنشــأة بمقتضــى  بأشـكال متنوعـة، الا أ

قوانينه. وتنطبق قوانين الفضاء الوطنية عادة علـى المؤسسـات غـير الحكوميـة، ولكـن يمكـن أن 
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تنطبـق أيضـا علـى المؤسسـات الحكوميـة. ومـن أمثلـة الأحكـام الـتي تحـدد نطـاق ولايـة قوانـين 

الفضـاء الوطنيـة ما يلي: 

بمقتضـى قـانون الأنشـطة الفضائيـة الأســـترالي يقصــد بتعبــير "رعيـــة  (أ)

أســترالي": (أ) مواطــن أســترالي، أو (ب) هيئــة منشــأة بمقتضــى أحــــد قوانـــين الكومنولـــث 

الأسـترالي أو احـدى ولاياتـه أو أحـد أقاليمـه، أو (ج) الكومنولـث أو احـدى ولاياتـه أو أحــد 

ـــني  أقاليمـه.(١٧) ويلـزم للرعايـا الأسـتراليين الحصـول علـى شـهادة اطـلاق خـارج الاقليـم الوط

للقيــام بعمليــات اطــلاق أو ارجــاع خــارج ذلــــك الاقليـــم إذا نفـــذوا عمليـــة الإطـــلاق أو 

الارجاع، أو إذا كانوا يمتلكون كليـا أو جزئيـا أي حمولـة تشـكل جـزءا مـن الجسـم الفضـائي 

ـــة، أو بموجــب شــروط أخــرى تحددهــا اللوائــح.(١٨) واذا  المعـني أثنـاء "فـترة المسـؤولية" المعني

كان هناك بلد آخـر يمثـل أيضـا دولـة مطلقـة لجسـم فضـائي معـين أو لأجسـام فضائيـة معينـة، 

يجـوز للوزيـر، لـدى البـت في منـح اذن اطـلاق أو شـهادة اطـلاق خـارج الاقليـــم الوطــني، أن 

ـــاق بــين أســتراليا والبلــد الآخــر يتحمــل ذلــك البلــد  يضـع في اعتبـاره مـا إذا كـان هنـاك اتف

بمقتضاه أي مسؤولية ويعوض أســتراليا عمـا قـد يسـببه الجسـم الفضـائي أو الأجسـام الفضائيـة 
من أضرار، وأن يراعي أحكام ذلك الاتفاق، ان وجد؛(١٩) 

تنطبــق متطلبــات الــترخيص في الاتحــــاد الروســـي علـــى الأنشـــطة  (ب)

الفضائيـة الـتي تقـــوم ــا المؤسســات التابعــة للاتحــاد الروســي ومواطنــوه، أو علــى الأنشــطة 

الفضائية التي تقـوم ـا مؤسسـات أجنبيـة أو مواطنـون أجـانب ضمـن نطـاق الولايـة القضائيـة 
للاتحاد الروسي؛(٢٠) 

تشـترط جنـوب أفريقيـا الحصـول علـى رخصـــة لعمليــات الإطــلاق  (ج)

الـتي تجـرى في اقليـم دولـة أخـــرى مــن جــانب هيئــة اعتباريــة منشــأة أو مســجلة في جنــوب 

أفريقيا أو لصالح تلك الهيئة؛(٢١) 

لا يجـوز للأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين السـويديين أن يقومــوا  (د)

بأنشطة فضائية خارج الاقليم السويدي دون رخصة؛(٢٢) 

ــطة فضائيـة أو يعـتزم القيـام ـا في  يلزم لأي مرفق فضائي يقوم بأنش (ه)
اطار الولاية القضائية لأوكرانيا خارج حدودها أن يكون حاصلا على رخصة؛(٢٣) 

ـــا  ينطبـق قـانون المملكـة المتحـدة بشـأن الفضـاء الخـارجي علـى رعاي (و)

المملكــة المتحــدة والشــركات الاســكتلندية والهيئــات المنشــأة بمقتضــى قــانون أي جــزء مـــن 

المملكة المتحدة؛(٢٤) 

تشترط الولايات المتحدة الحصـول علـى رخصـة لعمليـات الإطـلاق  (ز)

والأنشـطة ذات الصلـة الـتي يقـوم ـا (أ) أفـراد مـن مواطـني الولايـات المتحـــدة، (ب) هيئــات 

ــــا، كمـــا تشـــترط  منشــأة أو موجــودة في ظــل قوانــين الولايــات المتحــدة أو احــدى ولايا

الولايـات المتحـدة الحصـول علـى رخصـة، (ج) للـهيئات المنشـأة أو الموجـــودة في ظــل قوانــين 

بلـد أجنـبي إذا كـان الطـرف الـذي يملـك الحصـة الغالبـة (كمـا يحددهـا وزيـر النقـــل) في تلــك 

الهيئة فردا من مواطني الولايـات المتحـدة أو هيئـة منشـأة أو موجـودة في ظـل قوانـين الولايـات 

المتحـدة أو احـدى ولاياـا.(٢٥) وفي حالـة الأنشـطة المضطلـع ـا في اقليـم بلـد أجنـــبي، فتلــزم 

رخصة للهيئات المدرجـة في الفئـة (ج) إذا اتفقـت حكومـة الولايـات المتحـدة وحكومـة البلـد 

الأجنبي على أن تكون للولايـات المتحـدة ولايـة علـى عمليـة الإطـلاق. أمـا في حالـة الأنشـطة 

المضطلـع ـا خـارج اقليـم أي بلـد، فيلـزم الحصـول علـى رخصـــة للــهيئات المدرجــة في الفئــة 

(ج)، الا إذا اتفقـت حكومـة الولايـات المتحـدة وحكومـة بلـد أجنـبي علـــى أن تكــون لذلــك 
البلد الأجنبي ولاية على عملية الإطلاق.(٢٦) 

يمكن أن تبرم الدول اتفاقـات دوليـة تحـدد مـن منـها سـيمارس الولايـة والسـيطرة  -٢٠

علـى مختلـف الأنشـــطة الفضائيــة، وكمــا يتبــين مــن الفقــرة الســابقة، يمكــن التحســب لهــذا 

الاحتمـال في اطـار قـانون الفضـاء الوطـني. وتـرد فيمـا يلـي أمثلـة علـــى الأحكــام ذات الصلــة 

الواردة في اتفاقات دولية: 

يقضــى اتفــاق المحطــة الفضائيــة الدوليــة بــأن يحتفــظ كــل شـــريك  (أ)

بالولايـة والسـيطرة علـى العنـاصر الـتي يســـجلها وفقــا للمــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة التســجيل، 

عـلاوة علـى مـن يعمـل في المحطـة الفضائيـة أو عليـها مـن رعايـاه، ورهنـا بـــأن اتفاقــات تنــص 

علـى خـلال ذلـك.(٢٧) ويجـوز لكنـدا وللـدول الأوروبيـة الشـريكة واليابـان والاتحـاد الروســي 

والولايـات المتحـدة أن تمـارس الولايـة الجنائيـة علـى مـن يعمـل مـن رعاياهـا في أي عنصـر مــن 

عناصر التحليق أو عليه. ويوجد أيضــا حكـم ينـص علـى اعطـاء الولايـة لدولـة شـريكة متـأثرة 

ـــا  في حـالات معينـة: (أ) عندمـا يـؤدي سـوء التصـرف إلى المسـاس بحيــاة أو سـلامة أحـد رعاي

دولة شريكة أخرى، أو (ب) عندمـا يحـدث سـوء التصـرف في عنصـر التحليـق الخـاص بدولـة 
شريكة أخرى أو عليه أو يلحق ضررا به؛(٢٨) 

ــــي  أبــرم في عــام ١٩٩٩ اتفــاق بــين كازاخســتان والاتحــاد الروس (ب)

ـــاد  والولايــات المتحــدة يرســي اجــراء خاصــا بالضمانــات التكنولوجيــة المرتبطــة بقيــام الاتح

الروسي باطلاق مركبات فضائيـة مرخصـة مـن جـانب الولايـات المتحـدة مـن موقـع الإطـلاق 

"بـايكونور" في كازاخسـتان. ويقضـى الاتفـاق، ضمـن جملـة أمـور، بـأن يتخـذ جميـــع التدابــير 
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اللازمة لضمان احتفـاظ المشـاركين الأمريكيـين بالسـيطرة علـى المركبـات الفضائيـة والمعـدات 

الخاصة بالولايات المتحـدة والبيانـات التقنيـة الخاصـة بالولايـات المتحـدة، مـا لم تـأذن حكومـة 

الولايـات المتحـدة بخــلاف ذلــك، وبــأن يحتفــظ الممثلــون الــروس بالســيطرة علــى مركبــات 

الإطلاق ومنصات الإطـلاق وامعـات التقنيـة والمعـدات الخاصـة بالاتحـاد الروسـي والبيانـات 

التقنيـة الخاصـة بـه، مـا لم تـأذن الحكومـة الروسـية بخـلاف ذلـك. كمـــا يقضــي الاتفــاق بــأن 

تضمن الأطراف ألا يسـيطر علـى امكانيـة الوصـول إلى المركبـات الفضائيـة والمعـدات الخاصـة 

ــات  بالولايـات المتحـدة والبيانـات التقنيـة الخاصـة بالولايـات المتحـدة الا المشـاركون مـن الولاي

المتحـدة الذيـن وافقـت حكومـة الولايـات المتحـــدة علــى تخويلــهم ســلطة تطبيــق الاجــراءات 

الأمنيـة. ويشـمل تعبـير "المشـاركون مـن الولايـات المتحـدة" الأشـــخاص الذيــن يشــاركون في 

أنشـطة الإطـلاق بنـاء علـى رخصـة تصديـر أمريكيـة ويخضعـون لولايـة و/أو سـيطرة الولايــات 

المتحـدة. ويشـمل تعبـير "الممثلـون الـروس" أي أشـخاص غـير الممثلـين الكـازاخ أو المشـــاركين 

مــن الولايــات المتحــدة، الذيــن يتــاح لهــم أو يمكــن أن يتـــاح لهـــم الوصـــول إلى المركبـــات 

ـــة بالولايــات المتحــدة، و/أو البيانــات التقنيــة الخاصــة بالولايــات  الفضائيـة، والمعـدات الخاص
المتحدة، ويخضعون لولاية و/أو سيطرة الاتحاد الروسي.(٢٩) 

 
 

ضمان مأمونية الأنشطة الفضائية على صحة الانسان  هاء-
والممتلكات والبيئة 

 
هناك صلة بين تدابير ضمـان مأمونيـة النشـاط الفضـائي ومفـهوم الدولـة المطلقـة،  -٢١

ـــتي تكــون الدولــة مســؤولة عنــها بمقتضــى اتفاقيــة  لأن تلـك التدابـير قـد تحـد مـن الأضـرار ال

ـــا يرتكــز عليــه معظــم قوانــين  المسـؤولية. ويعـد ضمـان مأمونيـة الأنشـطة الفضائيـة جـا هام

الفضــاء الوطنيــة، وخصوصــا القوانــين الــتي تحكــم اطــلاق الأجســام في الفضــاء الخـــارجي. 

وتتضمن غالبية نظم ترخيص الإطـلاق تدابـير لضمـان عـدم تسـبب الإطـلاق في خطـر جسـيم 

مـن حيـث اصابـة الأشـخاص أو الاضـرار بالبيئـة أو بالممتلكـــات. ويمكــن أن تتضمــن المعايــير 

البيئية تدابير لحماية بيئة الفضاء، بما في ذلـك متطلبـات تخفيـف الحطـام، أو تدابـير منـع تداخـل 

الترددات مع دراسة الفلك، أو التلوث الضوئي. 

ـــن نظــام ترخيــص وطــني  وقـد يكـون ضمـان مأمونيـة النشـاط الفضـائي جـزءا م -٢٢

يمكـن أن ينفـذ اشـتراط "الاذن والاشـراف المسـتمر" علـى أنشـــطة الهيئــات غــير الحكوميــة في 

ــاهدة الفضـاء الخـارجي. وقـد لا يشـمل نظـام  الفضاء الخارجي، بموجب المادة السادسة من مع

ــــمل أيضـــا المؤسســـات  الــترخيص المؤسســات ذات الصلــة بالفضــاء وحســب، بــل قــد يش

الحكوميـة الـتي تعمـل في ميـادين مثـل حمايـة البيئـة. وإضافـة إلى المعايـير البيئيـة ومعايـير الأمـان، 

كثـيرا مـا تتضمـن نظـم الـترخيص اشـــتراطات أخــرى قــد تكــون ذات صلــة بمفــهوم الدولــة 

المطلقة، مثل اشتراط أن تكون الأنشـطة الفضائيـة متسـقة مـع مصـالح البلـد الوطنيـة والتزاماتـه 

الدوليــة وسياســته الخارجيــة.(٣٠) ويســترد بعــض البلــدان تكــاليف الــترخيص مــن مقدمـــي 

ــك، ينـص بعـض القوانـين الوطنيـة علـى تعيـين  الطلبات بفرض رسم عليها.(٣١) واضافة إلى ذل

مسـؤولين حكوميـين لمراقبـة مأمونيـة عمليـات الإطـلاق أو الالـتزام عمومـا بشـروط الرخصــة. 

كما ينص بعض قوانين الفضـاء الوطنيـة علـى إبـلاغ النـاس في حـال وقـوع حـادث أو طـارئ 

مـا. وفيمـا يلـي أمثلـة علـى أحكـام واردة في قوانـين وطنيـة واتفاقـات دوليـة مـن أجـل ضمــان 

مأمونية الأنشطة الفضائية: 

في أســتراليا، تتضمــن شــروط الرخصــة الفضائيــة (لتشــغيل مرفــــق  (أ)

اطـلاق ونـوع معـين مـن مركبـات الإطـلاق) أو إذن الإطـلاق مــا يلــي: (أ) الأهليــة لتشــغيل 

ـــة الرخصــة الفضائيــة) أو لاجــراء  مرفـق اطـلاق ونـوع معـين مـن مركبـات الإطـلاق (في حال

الإطلاق (في حالـة اذن الإطــلاق)؛ (ب) ضآلـة احتمـال الحـاق أذى جسـيم بصحـة النـاس أو 

سلامتهم أو ضــرر جسـيم بالممتلكـات.(٣٢) وتتضمـن اشـتراطات الرخصـة الفضائيـة الحصـول 

ـــة والتعــاون مــع الموظــف المختــص بمأمونيــة  علـى الموافقـات البيئيـة اللازمـة ووضـع خطـة بيئي

الإطــلاق (انظــــر أدنـــاه).(٣٣) وتتضمـــن اشـــتراطات اذن الإطـــلاق (أ) ألا يحتـــوي الجســـم 

الفضائي على سلاح نووي أو أي سـلاح آخـر مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، (ب) ألا يحتـوي 

ـــن  الجسـم الفضـائي علـى مـواد قابلـة للانشـطار، دون الحصـول علـى موافقـة كتابيـة مسـبقة م

الوزير المختص.(٣٤) واضافة إلى دراسة هذه الشروط مـن جـانب الوزيـر المختـص لـدى النظـر 

في طلـب اذن الإطـلاق، ينـص القـانون الأســـترالي أيضــا علــى تعيــين موظــف معــني بمأمونيــة 

الإطـلاق في كـل مـن مرافـق الإطـلاق المرخصـــة. ويكــون الموظــف المعــني بمأمونيــة الإطــلاق 

مسؤولا عن ضمان اصدار مـا يلـزم مـن اشـعارات بشـأن عمليـات الإطـلاق في المرفـق، وعـن 

عـدم تعـرض أي شـخص أو أي ممتلكـات للخطـــر مــن أي عمليــة اطــلاق تجــرى في المرفــق، 

وعـن الامتثـال التـــام لجميــع شــروط الرخــص الفضائيــة وأذون الإطــلاق. ويخــول الموظفــون 

المعنيـون بمأمونيـة الإطـلاق سـلطات معينـة، مثـل بعـض سـلطات التفتيـش والضبـط، مـن أجــل 

أداء وظائفهم.(٣٥) وتحدد اجراءات الأمـان بمزيـد مـن التفصيـل في اللوائـح التنظيميـة للأنشـطة 
الفضائية الأسترالية لعام ٢٠٠١؛(٣٦) 

تنص المادة ٢٢ من قـانون الاتحـاد الروسـي بشـأن النشـاط الفضـائي  (ب)

علـى أن تمتثـل جميـع الأنشـطة الفضائيـة لمتطلبـات الأمـان الـتي تقررهـا قوانـين الاتحـاد الروســي 
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وسـائر المراسـيم التشـريعية الخاصـة بالمعايـير، وعلـى أن يضطلـع بالنشـاط الفضـائي مـع المراعـاة 

الواجبة للمستوى المسموح به من تلويث البيئـة والفضـاء المحيـط بـالأرض بفعـل الانسـان. وفي 

حـال نشـوء خطـر علـى سـلامة النـاس أو علـى البيئـــة، يتعــين علــى الهيئــة التنفيذيــة الاتحاديــة 

المسؤولة عن النشاط الفضــائي وهيئـة الدفـاع التنفيذيـة الاتحاديـة أن تقومـا علـى الفـور بـابلاغ 

ــــة المختصـــة، وكذلـــك المنظمـــات والمواطنـــين.(٣٧) وأحـــد اشـــتراطات  الســلطات الحكومي

ــة في الاتحـاد الروسـي هـو تقـديم وثـائق تؤكـد مأمونيـة  الحصول على رخصة للعمليات الفضائي

ـــث التســبب في حرائــق أو  العمليـات الفضائيـة (بمـا في ذلـك مأمونيتـها الايكولوجيـة ومـن حي

انفجـارات) ومـــدى عوليــة المعــدات الفضائيــة.(٣٨) كمــا يتضمــن القــانون أحكامــا خاصــة 
بالبحث والانقاذ وتنظيف البيئة؛(٣٩) 

ـــة لعــام ١٩٩٣ علــى  ينـص قـانون جنـوب أفريقيـا للشـؤون الفضائي (ج)

اسـتصدار رخصـة لأنشـطة الإطـلاق ومـا يتصـل ـا مـن أنشـطة، رهنـا بمــا قــد يقــرره مجلــس 

جنوب أفريقيا للشؤون الفضائية من شروط لكل رخصـة بعينـها، مراعيـا، ضمـن جملـة أمـور، 

معايير الأمان الدنيـا الـتي يحددهـا الـس.(٤٠) وينـص القـانون أيضـا علـى أنـه يمكـن للمجلـس 

ـــق عليــه الرخصــة،  أن يعـين "مفتشـين"، ويجـوز لــه أن يـأمر المفتشـين بحضـور أي نشـاط تنطب

ـــورا بــأي وضــع أو نشــاط يــرى  للتحقـق مـن الامتثـال لشـروط الرخصـة، ولابـلاغ الـس ف

المفتـش أنـه يشـكل خطـرا غـير مقبـول علـى الأمـــان.(٤١) ويجــوز للوزيــر، رهنــا بأحكــام أي 

قـانون أخـر، أن يضـع قواعـد بشـأن تدابـير الأمـان ومعايـير الأمـان الدنيـا المتعلقـة بــأي نشــاط 

فضائي أو ذي صلة بالفضاء؛(٤٢) 

يحظر القانون الأوكراني تسـبب النشـاط الفضـائي في تشـكيل خطـر  (د)

مباشـر علـى حيـاة البشـر وصحتـهم والحـاق أضـرار بالبيئـة. ويجـوز تقييـد أو حظـر أي نشـــاط 

فضـائي يضطلـــع بــه في اطــار مشــروع معــين أدّى إلى خســارة أرواح بشــرية أو إلى أضــرار 

مادية جسيمة أو أضـرار جسـيمة للبيئـة.(٤٣) ويجـب علـى الجـهات القائمـة بالنشـاط الفضـائي 

أن تتقيد بمتطلبات الأمان فيما يتعلق بحيـاة النـاس وصحتـهم، وبممتلكـات المواطنـين والمنشـآت 

والمؤسســات، وبحمايــة البيئــة. وهــي ملزمــة أيضــا بضمــان اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لمنـــع 

حدوث أضرار بيئية نتيجة للنشاط الفضـائي، وفقـا للتشـريع الأوكـراني السـاري حاليـا. وتقـع 

مسؤولية الاشراف الحكومي على التقيـد بمتطلبـات الأمـان علـى عـاتق وكالـة الفضـاء الوطنيـة 

الأوكرانيـة ووزارة الدفـاع الأوكرانيـة وسـائر السـلطات التنفيذيـة في حـدود اختصاصــها.(٤٤) 

وهناك أيضا اجراءات لابلاغ الحكومة عن الأحـداث الـتي شـكلت ضمـن جملـة أمـور، خطـرا 

ـــهم، أو ألحقــت أضــرارا بالممتلكــات، أو تســببت في وفيــات أو في  علـى حيـاة النـاس وصحت

اصابات جسمانية خطيرة؛(٤٥)  

بمقتضـى قـانون المملكـة المتحـدة، لا يجــوز للوزيــر أن يمنــح رخصــة  (ه)

لنشاط فضائي الا إذا كان ذلك النشـاط لـن يلحـق ضـررا بصحـة النـاس أو سـلامة الأفـراد أو 

الممتلكات.(٤٦) وقد تتضمن الرخصـة شـروطا تلـزم المرخـص لــه بـاجراء العمليـات علـى نحـو 

ـــث الفضــاء الخــارجي أو احــداث تغــيرات ضــارة في بيئــة الأرض، وتســمح  يحـول دون تلوي

للوزيـر بتفتيـش مرافـق المرخـص لــه وبفحـص معداتـه واختبارهـا.(٤٧) ويجـري مركـز الفضـــاء 

الوطـني البريطـاني تقييمـا للأمـان التقـني ينطـوي علـى تقييـم قـدرة النظـام السـاتلي علـى التقيـــد 

بمعايير الأمان، بما في ذلك خطط تغيير مدار الساتل أو اخراجه منه؛ 

ـــر النقــل بشــأن  في الولايـات المتحـدة، يجـب أن تكـون قـرارات وزي (و)

ـــع متطلبــات صحــة  اصـدار أو نقـل رخصـة للقيـام بأنشـطة اطـلاق أو تغيـير للمـدار متسـقة م

النــاس وســلامتهم، وكذلــك ســلامة الممتلكــات. ويجــوز لوزيــر النقــل أن يضــع اجـــراءات 

للموافقة على مأمونية ما قد يستخدم لاجـراء أنشـطة الإطـلاق أو الرجـوع الفضائيـة التجاريـة 

المرخصة من مركبات اطـلاق أو مركبـات رَجوعـة أو نظـم أمـان أو عمليـات أو خدمـات أو 

عـاملين.(٤٨) ويشـترط علـى المرخـص لــه أن يسـمح لوزيـر النقـل بـأن يعيـن أحـد موظفـــي أو 

مســتخدمي حكومــة الولايــات المتحــدة أو شــخصا آخــر كمراقــب في مرافــق مثــل مواقــــع 

ـــد  الإطـلاق أو مواقـع الرجـوع، مـن أجـل مراقبـة نشـاط المرخـص لــه أو المتعـاقد لضمـان التقي

ـــة الإطــلاق أو الرجــوع في الاضــرار بصحــة  بشـروط الرخصـة أو لضمـان عـدم تسـبب عملي

الناس وسلامتهم وسلامة الممتلكات؛(٤٩) 

يتـولى المركـز الوطـني الفرنسـي للدراســـات الفضائيــة وضــع قواعــد  (ز)

الأمان المنطبقة على مركـز غيانـا الفضـائي، والـتي تحكـم الأمـان أثنـاء التحليـق وعلـى الأرض، 

وكـان تـاريخ آخـر اصـدار لهـا هـو ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧. وتحـدد تلـك القواعـــد 

متطلبات واجراءات الأمان التي يتعـين أن يراعيـها كـل مسـتخدمي قـاعدة الإطـلاق "آريـان". 

وتتضمن الأحكام الادارية المنطبقة على مقاطعة غيانا الفرنسية قواعد لحماية البيئة؛ 

تنـص المـادة ١٠ مـن اتفـاق المحطـة الفضائيـة الدوليـة علـى أن تكــون  (ح)

ـــتي يوفروــا.  للشـركاء، مـن خـلال هيئـام المتعاونـة، مسـؤوليات خاصـة بتشـغيل العنـاصر ال

ــؤة  ويلـزم الشـركاء بوضـع وتنفيـذ اجـراءات تكفـل تشـغيل المحطـة الفضائيـة بطريقـة آمنـة وكف

وفعالة لمستعملي المحطة الفضائية ومشغليها. 
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ينص معظم القوانــين الوطنيـة علـى أنـه يجـوز وقـف أو الغـاء الرخـص في حـالات  -٢٣

معينـة، عـادة مـا تتضمـن الاخـلال بـأحد شـــروط الرخصــة.(٥٠) ويمكــن أن يــؤدي الاخــلال 

ـــة أو جنائيــة بمقتضــى القوانــين الوطنيــة.(٥١)  بـأحد شـروط الرخصـة أيضـا إلى جـزاءات مدني

وينـص اتفـاق المحطـة الفضائيـة الدوليـة علـى أن تكـــون للــدول الشــريكة ولايــة جنائيــة علــى 

ـــق أو عليــه. واذا نشــأت حالــة تنطــوي علــى ســوء  رعاياهـا مـن العـاملين في أي عنصـر تحلي

تصرف في المدار: (أ) يمس بحياة أو سـلامة أحـد رعايـا دولـة شـريكة أخـرى، أو (ب) يحـدث 

في عنصـر تحليـق خـاص بدولـة شـريكة أخـرى أو عليـه أو يســـبب أضــرارا لـــه، وجــب علــى 

الدولة الشريكة التي يكون المرتكـب المزعـوم مـن رعاياهـا، بنـاء علـى طلـب أيـة دولـة شـريكة 

ـــن مصــالح خاصــة بالملاحقــة  متضـررة، أن تتشـاور مـع تلـك الدولـة بشـأن مـا لكـل منـهما م

الفضائية. (٥٢) 
  

المسؤولية، بما في ذلك الاشـتراطات المتعلقـة بالتـأمين تجـاه الغـير  واو-
وبالمسؤولية المالية 

 
يتضمــن بعــض قوانــين الفضــاء الوطنيــة قواعــد خاصــة تحكــم المســــؤولية عـــن  -٢٤

ـــير  الأضـرار الـتي تسـببها الأجسـام الفضائيـة؛(٥٣) وثمـة قوانـين عامـة، مثـل قوانـين المسـؤولية غ

التعاقديـة أو القوانـين البيئيـة، قـد تنطبـق أيضـا علـى الأنشـطة الفضائيـة، غـير أـا لا تنـــاقش في 

هـذه الدراسـة التجميعيـة. وقـد تتضمـن قوانـين الفضـاء الوطنيـة أيضـــا أحكامــا محــددة تتصــل 

بالتحقيق في حوادث الإطلاق.(٥٤) 

واضافـة إلى ضمـــان اســتحقاق التعويــض لضحايــا الأضــرار الناتجــة مــن عمليــة  -٢٥

ـــير مــن القوانــين الوطنيــة أيضــا أحكامــا تكفــل امكانيــة دفــع ذلــك  الإطـلاق، يتضمـن الكث

التعويض بالفعل. وهذا النوع من الاقتضاء قـد لا يحمـي الضحيـة فقـط بـل والحكومـة الوطنيـة 

ـــها مــن اســترداد قيمــة التعويضــات الــتي تكــون مســؤولة عــن دفعــها  أيضـا، اذ يضمـن تمكن

بموجـب اتفاقيـة المسـؤولية مـن الهيئـة الـتي أجـرت عمليـة الإطـلاق. وبوجـه خـاص قـد تشـترط 

ـــة علــى الأشــخاص الذيــن ينفــذون عمليــات الإطــلاق في الفضــاء أن  نظـم الـترخيص الوطني

يحصلوا على تأمين لتغطية الأضــرار الـتي يمكـن أن تلحـق بالغـير نتيجـة لعمليـة الإطـلاق، أو أن 

يثبتـوا بشـكل آخـر أن لديـهم مـا يكفـي مـن الأمـوال لتعويـــض الضحايــا. وفيمــا يلــي بعــض 

الأمثلة: 

يفـرض القـانون الأسـترالي متطلبـات تأمينيـة/ماليـة كشـرط لاصـــدار  (أ)

اذن الإطـلاق (لعمليـات الإطـلاق مـن داخـل أسـتراليا)، وفي بعـض الحـالات لاصـدار شـــهادة 

اطلاق خارجي (لعمليات الإطلاق مـن خـارج أسـتراليا).(٥٥) ويجـب علـى حـائز الاجـازة أو 

الاذن إمـا أن يحصـل علـى تـــأمين كــاف أو أن يثبــت مســؤوليته الماليــة المباشــرة عــن عمليــة 

الإطـلاق.(٥٦) ويجـب أن يغطـي التـأمين حـائز الاذن (لعمليـات الإطـلاق مـن داخـــل أســتراليا 

فقـط) وحكومـة أسـتراليا للمسـؤولية تجـاه الغـير في حـدود الخسـارة القصـوى الـــتي يحتمــل أن 

يتكبدها الغير، أو استخدام طريقة أخرى إذا ما نصت اللوائح التنظيمية على ذلك؛(٥٧) 

ــــة الوطنيـــة للتنميـــة الفضائيـــة  يحظــر القــانون اليابــاني علــى الوكال (ب)

(ناسدا) اطلاق ساتل اصطناعي ما لم تكن قـد أبرمـت عقـدا للتـأمين تسـتطيع بـه توفـير المبلـغ 

الـلازم للتعويـض عـن الأضـرار الـتي يتكبدهـا الغـير نتيجـــة لعمليــة الإطــلاق. ويتــولى الــوزراء 

المختصـون تحديـد المبلـغ الموفـر بمقتضـى عقـد التـــأمين، والــذي ينبغــي أن يكــون ملائمــا مــن 

ـــتطيع المؤمنــون  وجهـة نظـر الضحايـا وغـيرهم، علـى أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار المبلـغ الـذي يس

ضمانه وغير ذلك من العوامل. وفيما يتعلق ب"الإطـلاق المتعـاقد عليـه"، يجـوز أن يـبرم عقـد 

التـــأمين الشـــخص أو الهيئـــة الـــتي تعـــاقدت علـــى اطـــلاق الســـاتل الاصطنـــاعي، لصـــــالح 

الناسدا؛(٥٨) 

ـــــين الذيــــن  يشـــترط القـــانون الروســـي علـــى المنظمـــات والمواطن (ج)

ـــات لتصميــم واســتخدام  يسـتخدمون (يشـغلون) تكنولوجيـا فضائيـة، أو الذيـن يقدمـون طلبي

(تشـغيل) تكنولوجيـــا فضائيــة، أن يحصلــوا علــى تغطيــة تأمينيــة الزاميــة لحيــاة وصحــة رواد 

الفضاء والعاملين في المرافق الفضائيـة، كمـا يقضـي بـأن يتحملـوا المسـؤولية عـن الأضـرار الـتي 

ــــا للاجـــراءات  تســبب وفــاة أو اصابــة أشــخاص آخريــن أو تلحــق ضــررا بممتلكــام، وفق

والشـروط الـتي يحددهـــا القــانون.(٥٩) واضافــة إلى ذلــك، يحــق لوكالــة الفضــاء الروســية أن 

تشترط أن يكون المرخـص لـه، وقـت الاسـتعداد للاطـلاق، قـادرا علـى تقـديم شـهادة مطابقـة 

لمواصفـات المرافـق الفضائيـة وبوليصـة تـأمين تفـي بالتـأمين الالزامـي علـى العمليــات الفضائيــة 

وفقا لقوانين الاتحاد الروسي؛(٦٠) 

قـد تتضمـن رخصـة القيـام بعمليـات الإطـلاق ومـــا يتصــل ــا مــن  (د)

أنشـطة في جنـوب أفريقيـا شـروطا تتعلـق بمســـؤولية المرخــص لـــه عــن الأضــرار، وبالضمــان 

الذي يتعين أن يقدمه المرخـــص لـه لتغطيـة تلـك الأضـرار، وبالطريقـة الـتي يقـدم ـا الضمـان، 

ـــة الــتي  وكذلـك مسـؤولية المرخـص لـه المنبثقـة مـن الاتفاقيـات والمعـاهدات والاتفاقـات الدولي

أبرمتها الحكومة أو صدقت عليها. وعلى سـبيل المثـال، قـد تقـرر الشـروط أو تحـد أو تسـتبعد 

مسؤولية المرخص له عن الأضرار التي قـد تسـببها مركبـة الإطـلاق أو المركبـة الفضائيـة أو أي 

شيء يجري فعله من مركبة الإطـلاق أو المركبـة الفضائيـة أو ينشـأ منـها، أو أن تحـد مـن تلـك 

المسـؤولية أو أن تسـتبعدها (سـواء أكـان المرخـص مخطئـا أم لا). وقـد تلـزم الشـروط المرخــص 
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لـه بـأن يقـدم ضمانـا يقبلـه مجلـس جنـــوب أفريقيــا لشــؤون الفضــاء، للوفــاء بمــا قــد يتكبــده 

المرخـص لـه مـن التزامـات. كمـا قـد تتعلـق الشـروط بـالأحوال الـتي يتعـين فيــها تقــديم ذلــك 
الضمان من أجل الوفاء بمطالبات محتملة ضد المرخص له تعويضا عن تلك الأضرار؛(٦١) 

ينـص المرسـوم الأوكـراني بشـأن الأنشـــطة الفضائيــة علــى أن يقــرر  (ه)

التشريع الأوكراني الساري حاليا قائمـة أنـواع التـأمين الالزامـي الواجـب الحصـول عليـه لـدى 

ممارسة النشاط الفضائي. ويتولى مجلـس الـوزراء الأوكـراني وضـع اجـراءات التـأمين الالزامـي. 

ـــراءات تحديــد  وتقـرر المسـؤولية عـن الأضـرار المتكبـدة في سـياق نشـاط فضـائي، وكذلـك اج

مدى الأضرار التي يتعين التعويض عنها، وفقا للتشريع الأوكراني الساري؛(٦٢)  

في المملكة المتحــدة، قـد تتضمـن رخصـة الأنشـطة الفضائيـة شـروطا  (و)

تلزم المرخص له بأن يؤمن نفسه من المسؤولية المتكبـدة عـن الأضـرار أو الخسـائر الـتي يتعـرض 

لهــا الغــير، داخــل المملكــة المتحــــدة أو في مكـــان آخـــر، نتيجـــة للأنشـــطة المـــأذون ـــا في 

الرخصـة.(٦٣) ويكـون منـح الرخصـة مشـروطا، ضمـن جملـة أمـور، بـأن يثبـت مقـدم الطلـــب 

أنه يستطيع الحصول على تغطية تأمينيـة تجـاه الغـير قدرهـا مائـة مليـون جنيـه اسـترليني، يقصـد 

منها تغطية المخاطر المعقولة؛ 

عندمــا تصــدر رخصــــة في الولايـــات المتحـــدة لعمليـــة اطـــلاق أو  (ز)

رجوع، يجب أن يحصل المرخص له على تـأمين مـن المسـؤولية أو أن يثبـت قدرتـه علـى تحمـل 

مسؤولية مالية بمبالغ تكفي للتعويض عن الخسارة القصـوى المحتملـة في مطالبـات مقدمـة مـن: 

ــن  (أ) طـرف ثـالث بسـبب وفـاة أو اصابـة جسـمانية أو ضـرر بالممتلكـات أو خسـارة ناتجـة م

ـــا  نشـاط جـرى القيـام بـه في اطـار الرخصـة؛ (ب) حكومـة الولايـات المتحـدة ضـد شـخص م

ـــرى القيــام بــه في اطــار  عـن أضـرار أو خسـارة لحقـت بممتلكـات حكوميـة نتيجـة لنشـاط ج

الرخصــة. ويتــولى مكتــب النقــل الفضــائي التجــاري تحديــد المبــالغ اللازمــة للتعويــض عـــن 

الخسـارة القصـوى المحتملـة في حالـة كـل رخصـة، بحـــد أقصــى قــدره ٥٠٠ مليــون دولار لمــا 

يلحـق بالغـير مـن وفـاة أو اصابـة جسـمانية أو أضـرار بالممتلكـات، وبحـد أقصـــى قــدره ١٠٠ 

مليـون دولار للخسـائر في الممتلكـات الحكوميـة، أو (اذا كـان أقـل مـن ذلـك) الحـــد الأقصــى 

للتـأمين مـن المسـؤولية المتـاح بتكلفـة معقولـة في الســـوق العالميــة.(٦٤) وقــد عمــت متطلبــات 

الولايـات المتحـدة مـن التـأمين المقـرر لتغطيـة مختلـف عمليـــات الاطــلاق ومركبــات الاطــلاق 

ـــات الاطــلاق، بصيغتــها القائمــة حــتى ٢٩  ومركبـات الاطـلاق دون المداريـة ومشـغلي عملي

تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، في دورة اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، التابعــة للجنـــة استخــــدام الفضـــاء 

الخارجي في الأغراض السلميـة، المعقودة عام ٢٠٠٠. 

وكثيرا ما يكـون تحمـل المخـاطر المتصلـة بالتـأمين علـى أنشـطة الاطـلاق بـل غـير  -٢٦

محصور في شركة تــأمين أوَّلي، بـل موزعـا علـى واحـدة أو أكـثر مـن شـركات اعـادة التـأمين. 

ولكن، حسبما توقعته بعـض القوانـين الوطنيـة السـالفة الذكـر، قـد لا يكـون مسـتوى التغطيـة 

المرغـوب متاحـا في كـل الأوقـــات. ولهــذا الســبب وغــيره، يتضمــن بعــض القوانــين الوطنيــة 

تدابـير لتسـديد مطالبـات تتجـاوز مبـالغ التـأمين مـن المسـؤولية، علـى النحـو الـــوارد في البــاب 

التالي. 

تدابير تعويض الحكومة وقيام الحكومـة بتسـديد المطالبـات الـتي  زاي-
تتجاوز مبالغ التأمين من المسؤولية 

 
ــــى الـــدول المطلقـــة.  تنطبــق المســؤولية الــواردة في  اطــار اتفاقيــة المســؤولية عل -٢٧

ويتضمـن بعـض القوانـين الوطنيـة أحكامـا تلـزم الهيئـات غـير الحكوميـة بتعويـــض الدولــة عــن 

ـــدودا بمبلــغ  التعويضـات الـتي سـددا. غـير أن الكثـير مـن القوانـين الوطنيـة يجعـل التعويـض مح

أقصـى معـين ، قـد يكـون مسـاويا للحـد الأقصـى المشـترط للتـأمين مـن المسـؤولية. وفي بعــض 

القوانـين الوطنيـة، قـد لا ينطبـق هـذا المبلـغ الأقصـى في الحـالات الــتي تكــون فيــها الهيئــة غــير 

الحكومية قد سببت الضرر عمدا أو عــن اهمـال في بعـض الحـالات. وفيمـا يلـي أمثلـة لأحكـام 

تتعلـق بتعويـض الحكومـة وقيـام الحكومـة بتسـديد المطالبـات الـتي تتجـاوز مبـــالغ التــأمين مــن 

المسؤولية: 

يقضـي القـانون الأسـترالي بـألا يكـون الطـرف المسـؤول عـــن ضــرر  (أ)

سـببته عمليـة اطـلاق مسـؤولا الا عـن دفـع تعويـض لا يتجـاوز المبلـغ المؤمـن بـــه. وبــالمثل، اذا 

كانت الحكومة الأسـترالية مسـؤولة عـن أضـرار بمقتضـى اتفاقيـة المسـؤولية، لا يكـون الطـرف 

المسـؤول ملزمـا بتعويـض الحكومـة الا في حـدود مبلـغ التـأمين المشـترط. بيـد أن تلـك الحــدود 

لا تنطبـق الا: (أ) اذا كـان الاطـلاق مجـازا بمقتضـى إذن اطـلاق أو شـهادة اطـلاق خـــارجي، 

ـــن شــروط الإذن أو الشــهادة، أو عــن أي  و(ب) اذا لم يكـن الضـرر ناتجـا عـن مخالفـة لأي م

تصـرف (سـواء بـالفعل أو بالاغفـال) قـام بـه الطـرف المسـؤول أو طـرف ذي صلـة بـه بقصــد 

احداث الضرر، أو عن اهمال جسيم من جانب الطرف المسؤول أو طرف ذي صلة؛(٦٥)  

وفي القانون الياباني، يجـوز لناسـدا، بعـد موافقـة الـوزراء المختصـين،  (ب)

أن تدخـل في ترتيـب يمكـن أن تتحمـل بمقتضـاه مسـؤولية التعويـض عـن الضـــرر الــذي تســببه 

ـــة غــير حكوميــة)، الا أنــه يحــق لناســدا أن  عمليـة "الاطـلاق المتعـاقد عليـه" (الـتي تنفذهـا هيئ

تسـترد مـا دفعتـه مـن تعويـض عـن الأضـــرار الــتي يســببها أي أشــخاص أو هيئــات لهــا صلــة 

بعملية "الاطلاق المتعاقد عليه" اذا كان أولئك الأشـخاص أو تلـك الهيئـات قـد سـببت الضـرر 
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ـــة اطــلاق متعــاقد عليــه،  بسـوء تصـرف متعمـد. وفي حالـة تـولي الناسـدا المسـؤولية عـن عملي

يجب أن تتولى الجهة المتعـاقدة (الهيئـة غـير الحكوميـة) الحصـول علـى التغطيـة التأمينيـة الالزاميـة 

لصالح الناسدا ونيابة عنها؛(٦٦) 

يقضي القانون الروسي بشأن النشـاط الفضـائي بـأن يكـون واجـب  (ج)

دفـع التعويـض عـن اصابـة شـخصية أو وقـوع ضـرر بممتلكـات أحــد المواطنــين أو بممتلكــات 

هيئـة اعتباريـة بسـبب جسـم فضـائي تـابع للاتحـاد الروسـي، في ســـياق نشــاط فضــائي داخــل 

ـــى  اقليـم الاتحـاد الروسـي أو خارجـه، واقعـا علـى عـاتق المؤسسـة أو المواطـن الـذي حصـل عل

ـــانون المــدني للاتحــاد الروســي  تـأمين لتغطيـة مسـؤوليته عـن الضـرر، بـالمقدار الـذي يحـدده الق

ووفقا للاجراءات التي يقررها ذلك القانون. (٦٧) 

قــد تتضمــن الرخصــة الصــادرة بمقتضــى قــــانون جنـــوب افريقيـــا  (د)

لشـؤون الفضـاء شـروطا تتعلـــق بمســؤولية المرخــص لــه المنبثقــة مــن الاتفاقيــات والمعــاهدات 

والاتفاقات الدولية التي أبرمتـها الحكومـة أو صدقـت عليـها.(٦٨) وقـد تتضمـن تلـك الشـروط 

أحكاما تحد من مسؤولية المرخـص لـه فيمـا يتعلـق بـالأضرار الـتي قـد تحدثـها مركبـة الاطـلاق 

والمركبة الفضائية أو تستبعد تلك المسؤولية، سواء أكان المرخص له مخطئا أم لا؛(٦٩) 

في القـانون الســويدي بشــأن الأنشــطة الفضائيــة، اذا كــانت دولــة  (ه)

السـويد مسـؤولة عـن الأضـرار الناتجـة عـن أنشـطة فضائيـة يقـوم ـا أشـــخاص، فعلــى هــؤلاء 

الأشخاص أن يردوا إلى الدولة ما دفعته مـن تعويضـات عـن تلـك الأضـرار الا اذا كـان هنـاك 

سبب خاص لعدم فعل ذلك؛(٧٠) 

ينص قانون المملكة المتحدة بشـأن الفضـاء الخـارجي علـى أنـه يجـب  (و)

ـــا  علـى شـخص ينطبـق عليـه ذلـك القـانون أن يعـوض الحكومـة عـن أي مطالبـات ضدهـا فيم

ـــك الشــخص مــن أنشــطة ينطبــق ذلــك  يتعلـق بـالضرر أو الخسـارة الناشـئة عمـا يقـوم بـه ذل

القـانون عليـها، الا أن أحكـام المـادة لا تنطبـق علـى الشـخص الـذي يعمـــل كمســتخدم عنــد 

شخص آخر أو وكيلا لشخص آخـر، أو علـى الضـرر أو الخسـارة الناتجـة عـن أي فعـل يؤتـى 

بنـاء علـى تعليمـات الوزيـر.(٧١) ومنـح الرخصـة مشـروط بـأن يثبـت طــالب الرخصــة قدرتــه 

على أن يضمن/يكفل الوفاء بــالتزام التعويـض مـن خـلال تغطيـة تأمينيـة للمسـؤولية تجـاه الغـير 

قدرهـا ١٠٠ مليـون جنيـه اسـترليني، يقصـد ـــا تغطيــة المخــاطر المعقولــة. والوفــاء باشــتراط 

التأمين لا يحد من التزامات المرخص له بموجب المادة ١٠ من ذلك القانون؛ 

في الولايات المتحدة، يلزم الحائزون علـى رخـص فضائيـة بـالحصول  (ز)

علـى تـأمين مـن المسـؤولية أو باثبـات قدرـم علـــى تحمــل المســؤولية الماليــة لتغطيــة الخســارة 

القصـوى الـتي يحتمـل أن يتكبدهـا الغـير والحكومـة نتيجـــة لأنشــطتهم الفضائيــة. ويبلــغ الحــد 

ــــائر  الأقصــى لتلــك المســؤولية ٥٠٠ مليــون دولار لخســائر الغــير و١٠٠ مليــون دولار لخس

الحكومـة.(٧٢) ويجـوز أن تسـدد حكومـة الولايـات المتحـدة مطالبـات تتجـاوز هـذا المبلـغ بحــد 

ـــار دولار زيــادة علــى مبلــغ التــأمين مــن المســؤولية أو مقــدار  أقصـى قـانوني قـدره ٥ر١ ملي

المسـؤولية الماليـة (أو الحـد الأقصـى للتـأمين المتـاح)، الا اذا كـانت المطالبـات ناجمـة عــن ســوء 

تصـرف متعمـد مـن جـانب حـائز الرخصـة.(٧٣) واضافـة إلى ذلـك، يجـوز أن ينـص أي اتفــاق 

بـين الادارة الوطنيـة للملاحـة الجويـة والفضـاء بالولايـات المتحـــدة (ناســا) ومســتعمل مركبــة 

فضائيــة علــى أن تعــوض حكومــة الولايــات المتحــدة المســتعمل عــن المطالبــــات (بمـــا فيـــها 

التكاليف المعقولة للتقاضي أو التسوية) المقدمـة مـن أطـراف ثالثـة بسـب وفـاة أو اصابـة بدنيـة 

ـــق بــالاطلاق أو بالعمليــات أو باســتعادة  أو فقـدان ممتلكـات أو تضررهـا نتيجـة لأنشـطة تتعل

المركبـة الفضائيـة، ولكـن طالمـا كـانت تلـك المطالبـات غـير خاضعـة للتعويـض في التـأمين مـــن 

المسؤولية، الموجود لدى المسـتعمل، وشـريطة أن يكـون التعويـض قـاصرا علـى المطالبـات الـتي 
ليست ناتجة من اهمال فعلي أو سوء تصرف متعمد من جانب المستعمل.(٧٤) 

 
 

حاء-اتفاقات المسؤولية، بما في ذلك الاسقاط المتبادل للمسؤولية 
 

وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة المسـؤولية، اذا اشـتركت دولتــان  -٢٨

أو أكـثر في اطـلاق جســم فضــائي تكــون تلــك الــدول مســؤولة جماعيــا وانفراديــا عــن أي 

ـــا هــو مذكــور في الفقــرة ٢ مــن المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة  أضـرار تنشـأ عـن ذلـك. وكم

المسـؤولية، يمكـن للمشـاركين في عمليـة اطـلاق مشـتركة أن يعقـــدوا اتفاقــات بشــأن تقاســم 

ـــى  الالـتزام المـالي. ويكـون ذلـك دون المسـاس بحـق أيـة دولـة متضـررة في التمـاس الحصـول عل

ـــة، الــتي هــي مســؤولة  كـامل التعويـض المسـتحق بمقتضـى الاتفاقيـة مـن أي مـن الـدول المطلق

جماعيـا وانفراديـا، أو منـها جميعـا. وثمـة اتفاقـات عديـدة بشـأن المسـؤولية لا تنطبـق اذا نشــأت 

المسؤولية عن تصرف متعمـد أو صـادر عـن إهمـال أحيانـا. ومـن أمثلـة اتفاقـات المسـؤولية مـا 

يلي: 

نظـام المسـؤولية الخـاص بوكالـــة الفضــاء الأوروبيــة (الإيســا)، وهــو  (أ)

�A مـن  - I� نظام يحكمه قرار الس بشأن المسؤولية القانونيـة للوكالـة. فبمقتضـى المـادة 

ذلك القرار، تكون الوكالـة ملزمـة بتعويـض الـدول الأعضـاء والـدول المشـاركة في برامجـها أو 
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ـــدول نتيجــة لتنفيــذ تلــك الــبرامج أو  أنشـطتها الفضائيـة عـن المسـؤولية الـتي تتكبدهـا تلـك ال

الأنشـطة، اذا وافقــت الوكالــة علــى ذلــك أو اذا حملــت الدولــة المســؤولية بصفتــها "دولــة 

مطلقة" بمقتضى اتفاقية المسؤولية. ومن جهة أخـرى، يجـب علـى الدولـة، خصوصـا اذا عينـت 

بأـا "الدولـة المطلقـة" فيمـا يتعلـق بتلـك الأنشـطة، أن تـرد الى الوكالـة مبلـغ التعويـــض الــذي 

ـــن  دفعتـه الوكالـة اذا كـان الضـرر ناتجـا عـن اهمـال جسـيم أو عـن فعـل أو إغفـال متعمديـن م

جانب تلك الدولـة أو مـن جـانب الأشـخاص الذيـن يتصرفـون نيابـة عنـها.(٧٥) وتنـص المـادة 

��A-II مـن ذلـك القـرار علـى أنـــه، عندمــا توجــه مطالبــة بــالتعويض الى احــدى الــدول 

ـــة أن  الأعضــاء في الوكالــة أو الى دولــة مشــاركة في أحــد برامجــها، يتعــين علــى تلــك الدول

تتشاور مع الوكالة دون إبطـاء، ويجـوز للوكالـة أن تنضـم الى الدولـة المعنيـة في الاجـراءات اذا 

كان القانون المنطبق يجيز ذلك، وأن تحل محلها اذا طلبـت تلـك الدولـة ذلـك. كمـا يجـوز لأي 

ـــة المعنيــة أو الى الوكالــة في الاجــراءات  دولـة عضـو أو أي دولـة مشـاركة أن تنضـم الى الدول

اذا كـان القـانون المنطبـق يجـيز ذلـك، ويتعـين علـى أي دولـة معنيـة أن تتبـع التوجيـهات المتفــق 

ــا يتعلـق بـالاجراءات والتسـوية علـى السـواء. ويتعـين علـى  عليها بين الوكالة وتلك الدولة فيم

الدولـة العضـو أو الدولـة المشـاركة في أحـــد الــبرامج أن تحــرص دائمــا علــى تقــديم مطالبتــها 

بـالتعويض الى الوكالـة أولا. وتحمـل الوكالـة نفقاـا فيمـا يتعلـق بـالتعويض عـن الضـــرر علــى 

ـــن أي حــد أقصــى متفــق عليــه بشــأن  الـدول المشـاركة في البرنـامج المعـني، بصـرف النظـر ع

ـــة في البرنــامج  مشـاركتها في البرنـامج. وتكـون مسـاهمات الـدول متناسـبة مـع مسـاهماا المالي

ـــامج، أو في تــاريخ  في التـاريخ الـذي حصـل فيـه الضـرر، اذا كـان قـد حصـل أثنـاء تنفيـذ البرن

انتـهاء البرنـامج، اذا كـان الضـرر قـد حصـل بعـد ذلـك التـاريخ. وحيثمـا تكـون التبعـة مغطــاة 

بتأمين، تحمل أقساط التأمين على البرنامج؛(٧٦) 

ويحكـم قـرار مجلـس الإيسـا ذاتـه أيضـا العقـود الـتي تنشـأ بـين الإيســـا  (ب)

وزبائن خدمات الاطلاق. إذ يقضي بـأن تكفـل، عندمـا تـؤدي خدمـة إطـلاق، قيـام المسـتفيد 

باستصدار بوليصة تأمين تغطي مسـؤوليته هـو ومسـؤولية الإيسـا عـن الضـرر الـذي قـد ينجـم 

عن تلـك الخدمـة. ولكن تظل الإيسا مسؤولة عن أي ضـرر نـاجم عـن إهمـال جسـيم أو فعـل 

أو إغفــال متعمديــن مــن جانبــها أو مــن جــانب العــاملين في خدمتــها مــا لم يقــرر الــــس 

بالاجماع خلاف ذلك؛(٧٧) 

نصـت مذكـرة اتفـاق مبرمـة في عـام ١٩٨٨ وتحكـــم المســؤولية بــين  (ج)

ـــى أن تتــولى الصــين، فيمــا  الصـين والولايـات المتحـدة فيمـا يتعلـق بـاطلاق سـواتل معينـة، عل

يخص العلاقة بين الطرفين، تحمل وردّ كل المبــالغ الـتي قـد تتحمـل الولايـات المتحـدة مسـؤولية 

ـــانون دولي منطبــق آخــر.  دفعـها بموجـب اتفاقيـة المسـؤولية أو معـاهدة الفضـاء الخـارجي أو ق

وقضى الاتفاق بأن تبلغ الولايات المتحـدة الصـين بـأي مطالبـة توجـه الى الولايـات المتحـدة في 

أقـرب وقـت ممكـن عمليـا بعـد تلقـي الاشـعار الخـاص بذلـك، وبأنـه لا يجـوز لهـــا أن تــبرم أي 

تسـوية دون تشـاور تـام مـع حكومـة الصـين. واذا اعـترضت الصـين علـى أحكـام أي تســوية، 

ـــة  فـلا تكـون ملزمـة بتعويـض الولايـات المتحـدة مـا لم تقـدم الولايـات المتحـدة المطالبـة الى لجن

مطالبات تتفق اجراءاا مع الاجـراءات المنصـوص عليـها في المـواد الرابعـة عشـرة الى العشـرين 

مـن اتفاقيـة المسـؤولية؛ وفي هـذه الحالـة، يكـون علـى الصـين أن تعـوض الولايـــات المتحــدة في 

حـدود المبلـغ الـذي توصـي بـه لجنـة المطالبـات. كمـا أن علـى الصـــين أن تقــدم الى الولايــات 

المتحدة، بناء على طلبها، كل المعلومات والعـون الـلازم للـرد علـى أي مطالبـة ضـد الولايـات 

المتحدة؛(٧٨) 

مـن أجـل تحديـد مسـؤولية كـل طـرف تحديـــدا واضحــا فيمــا يتعلــق  (د)

بــاطلاق الســاتل ASIA-I لصــالح هونــغ كونــغ مــن الصــــين في عـــام ١٩٩٠، أبرمـــت 

حكومتـا الصـين والمملكـة المتحـدة اتفـاق مسـؤولية فيمـا بينـهما. وقضـى الاتفـاق بـــأن تكــون 

الصـين مسـؤولة عـن التعويضـات المترتبـة بموجـب القـانون الـدولي تجـاه بلـدان ثالثـة أو شــعوا 

أثنـاء مرحلـة اطـلاق السـاتل، منـذ الاشـعال حـتى انفصـال السـاتل عـن مركبـة الاطـــلاق. أمــا 

المملكـة المتحـدة فـهي مسـؤولة أثنـاء تحليـق السـاتل وتشـغيله بعـد اطلاقـه بنجـاح. وقـد جــرى 

ـــامت ــا الصــين بعــد  الاسـتناد الى هـذا الاتفـاق مـرارا في خدمـات الاطـلاق التجاريـة الـتي ق

ذلك لصالح زبائن دوليين؛ 

في اتفـاق أبـرم عـام ١٩٩٣ بـين الحكومـــة الفرنســية والإيســا بشــأن  (ه)
مركز غيانا الفضـائي، وافقـت الإيسـا علـى إعفـاء الحكومـة الفرنسـية مـن أي مطالبـات تقـدم 

ـــا الفضــائي  ضدهـا فيمـا يتعلـق بـأي خسـارة أو ضـرر ينجـم عـن اسـتخدام مرافـق مركـز غيان

ـــر "آريــان". ووافقــت الحكومــة الفرنســية علــى إعفــاء  لأغـراض برنـامج إيسـا الخـاص بتطوي

الوكالة والدول الأعضاء فيها من أي مطالبات تقـدم بشـأن الضـرر النـاجم عـن تنفيـذ أنشـطة 

ــاملين في  اطـلاق في مركـز غيانـا الفضـائي مـن جـانب شـركة "آريانسـبيس" أو مـن جـانب الع

ـــة  خدمتـها، مـا لم يكـن الضـرر ناجمـا عـن اطـلاق سـاتل تـابع للإيسـا، إذ ينطبـق في هـذه الحال

ترتيب مغاير بشأن المسؤولية. وكلا اتفـاقي الإعفـاء لـن ينطبقـا اذا كـانت الخسـارة أو الضـرر 

ناجمين عن إهمال فاحش أو فعل أو إغفـال متعمـد مـن جـانب الطـرف الآخـر (أو الأشـخاص 

ذوي الصلة)؛(٧٩) 
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في اتفاق أبرم عـام ١٩٩٥ بـين الإيسـا وايطاليـا وكينيـا بشـأن إنشـاء  (و)

وتشـغيل معـدات للإيسـا في مـاليندي، كينيـا، اتفقـت الأطـراف علـى عـــدم تحميــل كينيــا أي 

مسؤولية، لا على الصعيـد الوطـني ولا علـى الصعيـد الـدولي، مـن خـلال أنشـطة الإيسـا فـوق 

اقليمها، عن أي فعل أو إغفــال مـن جـانب الإيسـا أو الأشـخاص المعينـين مـن جانبـها والذيـن 

يتصرفـوا أو لم يتصرفـوا في حـدود واجبـام. واذا حــدث مــع ذلــك أن أوقعــت علــى كينيــا 

مسؤولية دولية، كان لكينيا حـق الرجـوع علـى الإيسـا، إلا اذا كـانت مسـؤوليتها ناجمـة عـن 

إهمال جسيم أو فعل أو إغفـال متعمـد مـن جـانب حكومـة كينيـا أو شـخص تصـرف بالنيابـة 

عنها. ووافقت الإيسا أيضا على إعفاء كينيا مـن المسـؤولية في حـال رفـع أي دعـوى أو اتخـاذ 

اجراء أو تقديم مطالبة بشأن الأنشطة المضطلع ـا في محطـة مـاليندي، مـا لم تكـون الاصابـات 

أو الأضـرار ناجمـة عـن اهمـال جسـيم أو فعـل أو إغفـال متعمـد مـن جـانب حكومـة كينيـــا أو 

شخص تصرف بالنيابة عنها.(٨٠) 

ومــن أنــواع اتفــاق المســؤولية "الاســقاط المتبــادل للمســــؤولية"، وفيـــه يتفـــق  -٢٩

الشركاء في بعثة فضائية علـى عـدم مطالبـة بعضـهم البعـض بتعويضـات عـن الأضـرار. ويجـوز 

للشـركاء أن يتحملـوا المسـؤولية عمـا يلحـــق بممتلكــام الخاصــة مــن خســارة وعمــا يلحــق 

بموظفيهم من خسارة في الممتلكات أو اصابات جســدية مـن جـراء النشـاط المعـني. وكمـا هـو 

ــأن المسـؤولية، لا ينطبـق العديـد مـن أحكـام الاسـقاط المتبـادل  الحال في الاتفاقات الأخرى بش

للمسؤولية اذا كانت المسؤولية ناجمة عن تصرف متعمد أو أحيانا عن إهمال. 

ويعد الاسقاط المتبادل للمسؤولية شـرطا لازمـا للحصـول علـى رخصـة إطـلاق  -٣٠

أو إرجاع في الولايات المتحدة. وربمــا كـان أحـد الأغـراض مـن الإسـقاط المتبـادل للمسـؤولية 

هـو تشـجيع مشـاريع الفضـاء بـالتقليل مـن تكـاليف التقـاضي والتـأمين، إذ يوافـق كـل طـــرف 

مسبقا على تحمل المسؤولية عن أضرار محددة يمكن أن تلحـق بـه.(٨١) وكثـيرا مـا تـرد أحكـام 

خاصة بالإسقاط المتبادل للمسؤولية في الاتفاقــات الدوليـة الـتي تحكـم البعثـات الفضائيـة، مثـل 

اتفاق المحطة الفضائية الدولية واتفاقات خدمات الإطلاق؛ ويذكر من الأمثلة ما يلي: 

من أجل الحصول على رخصـة إطـلاق أو إرجـاع مـن ادارة الطـيران  (أ)

الاتحاديـة في الولايـات المتحـدة، يجـب علـى طـــالب الرخصــة أن يــبرم اتفــاق اســقاط متبــادل 

للمطالبـات مـــع متعاقديــه، ومتعاقديــه مــن البــاطن وزبائنــه ومتعــاقدي زبائنــه مــن البــاطن، 

ــاع، يوافـق فيـه كـل طـرف علـى أن يكـون  المشاركين في خدمات الإطلاق أو خدمات الإرج

مسؤولا عما يلحق بممتلكاته من ضرر أو خسارة أو عمـا يلحـق بموظفيـه مـن اصابـة جسـدية 

أو وفـاة أو ضـرر أو خسـارة في الممتلكـات مـن جـراء نشــاط مضطلــع بــه بمقتضــى الرخصــة 

المعنية؛(٨٢) 

في اتفــاق أبــرم بــين الإيســا والمركــز الوطــني الفرنســي للدراســـات  (ب)

الفضائية في عام ١٩٨٩ بشأن تنفيذ برنـامج تطويـر آريـان-٥، وافـق كـل طـرف علـى تحمـل 

تكـاليف التعويـض عمـا يلحـق بموظفيـه مـن ضـرر أو اصابـة، مـن أي نـــوع، نتيجــة للأنشــطة 

المضطلع ا في اطار الاتفاق، حتى عندما يكون الطـرف الآخـر مسـؤولا عـن ذلـك الضـرر أو 

الاصابة، باستثناء حالات الإهمال الجسـيم مـن جـانب الطـرف الآخـر أو موظفيـه. كمـا وافـق 

ــى ضمـان الطـرف الآخـر مـن أي مطالبـات أو دعـاوى قانونيـة يرفعـها الضحيـة  كل طرف عل

أو ورثتـه أو نظـام الضمـان الاجتمـاعي المعـني. وأخـيرا، ينطبـق هـذا الاتفـاق علـى مـا يتســبب 

فيه موظفو الطرفين من إضرار بممتلكات الطرفين ذاما؛(٨٣) 

يتضمـن اتفـاق المحطـة الفضائيـة الدوليـــة اســقاطا متبــادلا للمســؤولية  (ج)

بـين الشـركاء ويمتـد هـذا الاســـقاط المتبــادل للمســؤولية ليشــمل الــدول الشــريكة الأخــرى، 

والهيئـات ذات الصلـة في الـدول الشـريكة وموظفـي أي مـن تلـك الهيئـات. وينطبـق الإســـقاط 

المتبـادل علـى كـل "العمليـــات الفضائيــة المحميــة"، الــتي تعــرف بأــا كــل أنشــطة مركبــات 

الاطـلاق وأنشـطة المحطـــة الفضائيــة والأنشــطة الخاصــة بالحمولــة، ســواء علــى الأرض أو في 

الفضاء الخارجي أو في مرحلة الانتقـال بـين الأرض والفضـاء الخـارجي، تنفيـذا لاتفـاق المحطـة 

الفضائيـة الدوليـة ومذكـرات التفـاهم والترتيبـات التنفيذيـة. وتـرد في الاتفـاق أمثلـة شـــتى عــن 

"الأنشــطة الفضائيــة المحميــة". وينطبــق الاســــقاط المتبـــادل للمســـؤولية علـــى أي مطالبـــات 

بالتعويض عن الأضـرار، أيـا كـان أساسـها القـانوني. ولا ينطبـق الاسـقاط المتبـادل للمسـؤولية 

ـــا ذات الصلــة؛  علـى (أ) المطالبـات بـين دولـة شـريكة وهيئتـها ذات الصلـة أو فيمـا بـين هيئا

ـــه، أو ورثتــه أو مــن  (ب) المطالبـات المقدمـة مـن شـخص طبيعـي أو مـن المسـؤول عـن حوزت

يخلفه في الحقوق (باستثناء الحالة التي يكون فيها الخلـف في الحقـوق دولـة شـريكة) بسـبب مـا 

ــــة جســـدية أو اعتـــلال صحـــي أو وفـــاة؛ (ج)  يلحــق بذلــك الشــخص الطبيعــي مــن اصاب

ـــة  المطالبـات المتعلقـة بـالضرر النـاجم عـن سـوء تصـرف متعمـد؛ (د) المطالبـات المتعلقـة بالملكي

الفكرية؛ (ه) المطالبات المتعلقة بالضرر الناجم عـن عـدم قيـام دولـة شـريكة بتمديـد الاسـقاط 
المتبـادل للمسـؤولية ليشـمل هيئاـا ذات الصلـة. وتكـون كـل دولـة طـرف مسـؤولة، بموجــب 

عقد أو غير ذلك، عن تمديد الاسقاط المتبادل للمسؤولية ليشمل هيئاا ذات الصلة.(٨٤) 
 
 

تسجيل عمليات الإطلاق  طاء-
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ـــة التســجيل ومعــاهدة الفضــاء  ورد في الفقـرة ٦ أعـلاه تلخيـص لأحكـام اتفاقي -٣١

الخـارجي وقـرار الجمعيـة العامـة ١٧٢١ (د-١٦) بـاء، الـتي تحكـم تسـجيل عمليـات الاطـلاق 

المنطوية على تعاون دولي. 

ـــــة والاتفاقــــات الدوليــــة أحكامــــا تتعلــــق  ويتضمـــن بعـــض القوانـــين الوطني -٣٢

بالمسؤوليات الدولية عن تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي. منها مثلا: 

ــة،  المـادة ٥ مـن القـانون الروسـي المتعلـق بـترخيص العمليـات الفضائي (أ)

الـتي تشـترط للحصـول علـى رخصـــة اطــلاق تقــديم صــاحب الطلــب ضمانــا بــأن المعــدات 

السـاتلية الأجنبيـة الـتي سـتوضع في المـدار بواسـطة مرافـق اطـلاق روســـية ســتدوّن في الســجل 

الوطني للدولة التي تملك المعدات؛(٨٥) 

البند ٤ من المرسوم السويدي بشأن الأنشـطة الفضائيـة، الـذي ينـص  (ب)

علـى أن السـجل الوطـني مخصـص لعمليـات الاطـلاق الـتي تعتـبر الســـويد هــي الدولــة المطلقــة 

فيها، وفقا للمادة ١ من اتفاقية التســجيل. واذا جـاز اعتبـار دولـة أخـرى، اضافـة الى السـويد، 

ـــويد إلا اذا اتفقــت الدولتــان  دولـة مطلقـة أيضـا، فـلا ينبغـي تسـجيل الجسـم الفضـائي في الس

المعنيتان على ذلك؛(٨٦) 

المادة ٥ من اتفاق المحطة الفضائية الدولية، الـتي تنـص علـى أنـه يجـب  (ج)

ــــق  علــى كــل واحــد مــن الشــركاء أن يســجل في عــداد الأجســام الفضائيــة عنــاصر التحلي

ـــذه المســؤولية الى الإيســا،  المذكـورة في المرفـق الـذي تقدمـه، وقـد أسـند الشـريك الأوروبي ه

بحيث تتصرف باسمه وبالنيابة عنه. وتقضـي المـادة بـأن يحتفـظ كـل شـريك بالولايـة والسـيطرة 

على العناصر التي يسجلها، عـلاوة علـى العـاملين في المحطـة الفضائيـة أو عليـها الذيـن هـم مـن 

رعاياها.(٨٧) 

ــا تسـجل مركبـات النقـل الفضائيـة، وخاصـة المراحـل الصاروخيـة الـتي  وكثيرا م -٣٣

ــك  قـد تظـل في المـدار بعـد الاطـلاق، بشـكل منفصـل عـن الأجسـام الفضائيـة الـتي توصلـها تل

المركبات الى المدار: 

تشـمل فئـات الأجسـام الفضائيـة الـتي تسـجلها الولايـات المتحـــدة في  (أ)

كثــير مــن الأحيــان "المركبــات الفضائيــة الــــتي تعمـــل في تطبيقـــات واســـتخدامات عمليـــة 

لتكنولوجيـا الفضــاء، كــالطقس أو الاتصــالات" و "صواريــخ التعزيــز المســتهلكة وصواريــخ 

المنـاورة المسـتهلكة والأغطيـة الواقيـــة والأجســام الأخــرى المتوقفــة عــن العمــل" (انظــر مثــلا 

الوثيقتين ST/SG/SER.E/379 و ST/SG/SERE/385)؛ 

ـــا الفرنســية، كثــيرا مــا  فيمـا يتعلـق بعمليـات اطـلاق آريـان مـن غيان (ب)

يقـوم أحـد البلـدان بتسـجيل السـاتل بينمـا تقـوم فرنسـا بتسـجيل أجـزاء مركبـة الاطـلاق الـــتي 

تظـل في المـدار. ففيمـا يتعلـق بعمليـة اطــلاق جــرت في ٤-٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩، مثــلا، 

 M u KungHwa-3 قــــــامت جمهوريــــــة كوريــــــــا بتســـــــجيل الســـــــاتل، وهـــــــو

(الوثيقة ST/SER.E/362) بينما قـامت فرنسـا بتسـجيل المرحلـة الثالثـة مـن الصـاروخ 

آريـان-٤ (الوثيقـة ST/SG/SER.E/374). وقـامت الهنـــد بتســجيل عمليــة اطــلاق 

الســـــاتل INSAT-2E الـــــــتي جــــــرت في ٢-٣ نيســــــان/أبريــــــل ١٩٩٩ (الوثيقــــــة 

ST/SG/SER.E/357) بينما سجلت فرنسـا المرحلـة الثالثـة مـن الصـاروخ آريـان-٤ 

 (٨٨).(ST/SG/SER.E/374 الوثيقة)

ــن المعلومـات عـن الأجسـام الفضائيـة المسـجلة  ومن جهة أخرى، كثيرا ما تتضم -٣٤

الأخرى اشارة الى المركبـة الـتي أطلـق الجسـم الفضـائي علـى متنـها، حـتى وإن لم تكـن مركبـة 
الاطلاق ذاا مسجلة.(٨٩) 

ـــوك  والمركبـة الفضائيـة الوحيـدة المتكـررة الاسـتعمال في الوقـت الحـالي هـي المك -٣٥

الفضائي للولايات المتحـدة. ويجـري تسـجيل كـل رحلـة مـن رحـلات المكـوك الفضـائي علـى 

ـــاريخ اطــلاق الســواتل الــتي يطلقــها المكــوك الفضــائي  حـدة لـدى الأمـم المتحـدة.(٩٠) أمـا ت

 S A C -A فيسـجل عـادة علـى أنـه تـاريخ اقـلاع المكـوك.(٩١) وفي حالـة اطـلاق الســـاتل

)، فقد ذكر تاريخ الاطلاق علـى أنـه  Endeavour) "بواسطة المكوك الفضائي "إنديفور

تــــــــاريخ انفصــــــــال الجســــــــم الفضــــــــائي عــــــــن المكــــــــوك الفضــــــــــائي (الوثيقـــــــــة 

 .(ST/SG/SER.E/351

وقام بعض الدول بتغيير دولة تسجيل ساتل موجود في المدار:  -٣٦

ــــــــــواتل Asiasat-1 وAsiasat-2 وAPSTAR-I و  الس (أ)

APSTAR-IA أطلقـت مـــن الصــين وقــامت المملكــة المتحــدة بتســجيلها لــدى الأمــم 

ـــــــــــائق ST/SG/SER.E/222 و ST/SG/SER.E/300 و  المتحـــــــــدة (الوث

Corr.1 و ST/SG/SER.E/316). وفي ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٧، جــــرى 

تغيير دولة تسجيل هذه السواتل من المملكة المتحـدة الى منطقـة هونـغ كونـغ الاداريـة الخاصـة 

التابعة للصين. وربما كان هــذا التغيـير مرتبطـا بنقـل السـيادة علـى الاقليـم. وقـد قـامت الصـين 

والمملكـــة المتحـــدة بـــابلاغ الأمـــم المتحـــدة ـــذا التغيـــــير في دولــــة الاطــــلاق (الوثيقتــــان 

ST/SG/SER.E/333 و ST/SG/SER.E/334)؛ 
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السـاتل BSB-IA كـان مسـجلا في الأصـل لـدى الأمـم المتحـــدة  (ب)

ــــن  )، بعــد اطلاقــه م ST/SG/SER.E/219 مــن جــانب المملكــة المتحــدة (الوثيقــة

S في الســجل  i rius 1 الولايـات المتحـدة في عـام ١٩٨٩. وبعـــد ذلــك، ســجل باســم

السـويدي للأجسـام المطلقـة في الفضـاء الخـارجي، الـذي أحيـل الى الأمـــم المتحــدة في الوثيقــة 

ST/SG/SER.E/352، بعد شراء الساتل في المدار في ١٩٩٦. 
 
 

المنظمات الدولية  ياء-
 

في اتفاقيتي المسؤولية والتسجيل، تعتــبر بعـض الأحكـام منطبقـة علـى أي منظمـة  -٣٧

دوليـة حكوميـة تقـــوم بأنشــطة فضائيــة اذا أعلنــت المنظمــة أــا تقبــل الحقــوق والالتزامــات 

ـــة دولا أطرافــا في  المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة، واذا كـانت أغلبيـة الـدول الأعضـاء في المنظم

الاتفاقيــة المعنيــة وفي معــاهدة الفضــاء الخــارجي.(٩٢) وفي ١ كــــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠١، 

أعلنــت الإيســا والمنظمــة الأوروبيــة لســواتل الاتصــالات (يوتلســات)(٩٣) قبولهمــا الحقـــوق 

والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيـة المسـؤولية. وفي التـاريخ ذاتـه، أعلنـت الإيسـا والمنظمـة 

الأوروبيــة لاســتغلال ســواتل الأرصــاد الجويــة (يومتســات) قبولهمــا الحقــــوق والالتزامـــات 

ـــك أجســاما فضائيــة أو  المنصـوص عليـها في اتفاقيـة التسـجيل. وثمـة منظمـات دوليـة عـدة تمتل

تشـغلها. وتمتلـك الإيسـا أيضـا مرافـق اطـلاق، هـي: مركـز غيانـــا الفضــائي، الواقــع في غيانــا 

الفرنسية. 
 
 

ــــات  ـــدول والمنظم ـــا ال ـــتي حدد المســـائل ال ثالثا-
الدولية بشأن تطبيق مفهوم "الدولة المطلقة" 

 

يلخص هذا الباب المسـائل الـتي اسـتبانتها شـتى الـدول والمنظمـات الدوليـة أثنـاء  -٣٨

ـــانب اللجنــة  مناقشـة بنـد جـدول الأعمـال المعنـون "مراجعـة مفـهوم �الدولـة المطلقـة�" مـن ج

الفرعية القانونية في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، وكذلك معلومات أخرى مقدمة من الأمانة. 

فقـد أعـرب بعـض البلـدان عـن رأي مفـاده أن التطـورات الجديـدة في الأنشـــطة  -٣٩

الفضائيـة، مثـل تزايـد اسـتغلالها في أغـــراض تجاريــة، قــد أثــارت عــددا مــن المســائل المتعلقــة 

بتطبيـق مفـهوم "الدولـة المطلقـة"، في اطـار اتفـاقيتي المسـؤولية والتسـجيل، وكذلـــك اســتخدام 

ـــا في  تعابـير أخـرى واردة في معـاهدات الأمـم المتحـدة ومبادئـها المتعلقـة بالفضـاء الخـارجي، بم

ذلـك تعابـير "الاقليـم" و"المنشـآت" و "الدولـة الـتي تطلـق" و "تدبـر أمـر اطـلاق" (أو "تتكفـــل 

بأمر اطلاق") (الـواردة في المـادة الأولى مـن اتفـاقيتي المسـؤولية والتسـجيل)، وتعبـير "المسـؤولة 

عـن" (الـوارد في المـادة ٦ مـن اتفـاق الانقـاذ)، وتعبـير "تمـارس الولايـة والســـيطرة" (الــوارد في 

المبــدأ ٢ مــن المبــادئ المتعلقــــة باســـتخدام مصـــادر الطاقـــة النوويـــة في الفضـــاء الخـــارجي) 

(A/AC.105/763، المرفق الثاني، الفقرة ١٦). 

ــى أي  ومـن جهـة أخـرى، أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه لم تـترتب آثـار سـلبية عل -٤٠

غموض مستبان في تعريف "الدولة المطلقـة"، وأن الـدول وشـركات القطـاع الخـاص واصلـت 

ــــــــة  اجــــــراء عمليــــــات اطــــــلاق بصــــــرف النظــــــر عــــــن أي نقــــــاط غمــــــوض محتمل

ــا أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي  (A/AC.105/763، المرفق الثاني، الفقرة ٣٠). كم

للجنة الفرعية القانونية أن تركّز على مـدى الـتزام الـدول بتنفيـذ مفـهوم الدولـة المطلقـة، بـدلا 

من التركيز على الكيفية التي يمكن ا تحسين ذلك. 

ـــه  ويـرد أدنـاه ملخـص لمـا أبدتـه الـدول والمنظمـات الدوليـة مـن آراء ومـا طرحت -٤١

من أسئلة: 
 
 

المسائل ذات الصلة بالأقاليم والمرافق  ألف-
 

أعـرب بعـض البلـدان عـن رأي مفـاده أن الدولـة أو الـدول الـتي توفـر خدمـــات  -٤٢

إطـلاق لا ينبغـي أن تكـون مسـؤولة عـن الضـــرر الــذي تحدثــه أيــة حمولــة بعــد وضــع تلــك 

ـــاح في المــدار المناســب. ورأت تلــك البلــدان أن الدولــة أو الــدول الــتي تمتلــك  الحمولـة بنج

الحمولـة أو تشـغلها هـي الـتي ينبغـي أن تكـون بعـد ذلـك مسـؤولة عــن الضــرر النــاجم عنــها 

(A/AC.105/763، المرفق الثاني، الفقرة ١٧). 

ولاحظ بعض البلدان أن مفـهوم "الدولـة المطلقـة" لا يشـير صراحـة الى احتمـال  -٤٣

اطلاق أجسام فضائية من الفضـاء الجـوي أو أعـالي البحـار. ومـن شـأن صعوبـة تحديـد الدولـة 

المطلقـــة في تينـــــك الحــــالتين أن تخلــــق ثغــــرة في تطبيــــق اتفــــاقيتي المســــؤولية والتســــجيل 

(A/AC.105/763، المرفــق الثــــاني، الفقرتـــان ٢٠ و٢١). فـــالروابط القانونيـــة، مثـــل 

الدولـة ذات الولايـة أو دولـة العلـم قـد تكـون أقـل موثوقيـة ويمكـن أن يختارهـا أحيانـا منظمــو 

المشاريع، مما قد يفضي الى استخدام الأعلام التي تناسبهم. 

ورأت احـدى المنظمـات الدوليـة أن مـن الضـروري وضـع قواعـد قانونيـة تحكــم  -٤٤

العلاقـات بـين الدولـة الـتي يحـدث الاطـلاق مـن اقليمـــها والدولــة الــتي يحــدث الاطــلاق مــن 

ــا للامتثـال لقواعـد حمايـة البيئـة وسـلامة الأشـخاص والسـلع وغـير ذلـك. كمـا  مرفقها، ضمان
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قد يكون مـن الضـروري توسـيع نطـاق تلـك الأحكـام لكـي تشـمل تنفيـذ عمليـات الاطـلاق 

ومراقبة المشغل والحمولة. 

ما هو نوع أو مســتوى المصلحـة الامتلاكيـة في "المرفـق" الـذي ينبغـي أن يكـون  -٤٥

لدولة ما قبل أن يتسنى لها أن تصبح "دولة مطلقة"؟ 

هـل تبـدأ عمليـة الاطـلاق مـــن طــائرة عندمــا تقلــع الطــائرة أم عندمــا تنفصــل  -٤٦

المركبة الفضائية عن الطائرة؟ 
 
 

الدول التي تدبر اطلاق جسم فضائي  باء-
 

جـاء في اتفـاقيتي المسـؤولية والتسـجيل أن الدولـة المطلقـة هـي الدولـة الـتي "تدبـر  -٤٧

ــري  ـر أمـر" ومـن يـتروي ضمـن فئـة "مدبأمـر اطـلاق جسـم فضـائي". فمـاذا تعـني عبـارة "تدب

أمر الاطلاق"؟ وهل تعني عبارة "تدبير أمر الاطـلاق" أن الدولـة دفعـت مبلغـا للحصـول علـى 

منفعة أو حصلت على منفعة من الاطلاق، أم أا تعني أن الدولة نظمت عملية الاطلاق؟ 

ومــن الأمثلــة الــتي ســيقت في العــروض المقدمــة الى اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة  -٤٨

والتقنية واللجنة الفرعيـة القانونيـة ترتيـب "التسـليم في المـدار". فبمقتضـى هـذا الـترتيب، يقـوم 

مورّد من البلد ألف ببنـاء سـاتل ويرتـب لاطلاقـه بواسـطة مقـدم خدمـة اطـلاق مـن البلـد بـاء 

لصالح مشغل للساتل من البلد جيم. ويجوز للمورّد مـن البلـد ألـف أن يحتفـظ بالسـيطرة علـى 

تشـغيل السـاتل وبملكيتـه الى أن يصبـح واضحـا أن عمليـة الاطـلاق ناجحـة وأن السـاتل يمكـن 

تشغيله بنجــاح. وفي تلـك النقطـة الزمنيـة، يمكـن نقـل السـيطرة علـى تشـغيل السـاتل وملكيتـه 

الى مشغل الساتل الذي هو من البلـد جيـم. وعـادة مـا يكـون المـورّد مـن البلـد ألـف ومشـغل 

الساتل من البلد جيم طرفـين في عقـد اشـتراء السـاتل أو عقـد النظـم السـاتلية، ويكـون المـورّد 

ــاء طرفـين في اتفـاق خدمـة الاطـلاق. ويكـون  من البلد ألف ومقدم خدمة الاطلاق من البلد ب

للمـورّد مـن البلـد ألـف صلـة تعاقديـة بمقـدم خدمـة الاطـلاق، ويكـون قـد أبـرم عقـدا لــترتيب 

عمليـة الاطـلاق وتوصيـل السـاتل الى موقعـه المـداري المعـين. كمـا يجـوز لمشـــغل الســاتل مــن 

البلـد جيـم أن يتحكـم في اختيـار مقـدم خدمـة الاطـلاق ويجـوز لـه أن يقـرر ذلـك اســتنادا الى 

التكلفة. فما هي الدول التي يمكن أن تكون دولا مطلقة في هذا المثال؟ 

وأبديـت شـواغل بشـأن الآثـار السـلبية المحتملـة اذا مـا صنفـت عـدة بلـدان بأـــا  -٤٩

"دول مطلقة" في عملية اطلاق معينة: 

قـد يواجـه المشـروع عـبء الضوابـط التنظيميـة، أو التكـاليف الناجمــة  (أ)

عن الاجراءات البيروقراطية، في عدة دول بشأن اطلاق جسم فضائي واحد؛ 

مـن أجـل تغطيـة المسـؤولية الدوليـة المحتملـة، يرجـــح أن تفــرض كــل  (ب)

دولة تدبر اطلاق جسم فضائي شروطا تأمينية على الهيئـة الـتي سـتنفذ عمليـة الاطـلاق. وهـذا 

يمكن أن يحدث إشكالا في حالة الدول التي تدبـر الاطـلاق، إذ قـد تكـون لهـا امكانيـة وصـول 

محدودة الى المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا الاطـلاق، وبالتـالي قـد تجـد صعوبـة في تقديـر حجـم 

المخاطر المعقولة، وقد ترى قليلا من النفع في تشـجيع أنشـطة الاطـلاق، وقـد تكـون لهـا قـدرة 

محدودة على الإشراف على عملية الاطلاق. 
 
 

الخطأ  جيم-
 

فيمـا يتعلـق بـالأضرار الـتي تحصـل في مكـان آخـر غـير سـطح الأرض، لا تكــون  -٥٠

الدولـة المطلقـة مسـؤولة إلا اذا كـانت الأضـرار ناشـئة عـن خطئـها أو خطـأ أشـــخاص تكــون 

مسؤولة عنهم (اتفاقية المسؤولية، المادة الثالثة). 

هل يمكن أن يكون الطرف المخطئ فيما يتعلــق بضـرر معـين دولـة غـير مطلقـة،  -٥١

واذا كان الأمر كذلك، فعلى أي أساس يمكن أن يكون الطرف المخطئ مسؤولا؟ 

ما هي المعايير التي ستستخدم في تقييم الخطأ عندمـا يتصـادم سـاتلان؟ ومـا هـي  -٥٢

"قواعـد السـير" فيمـا يتعلـق بالفضـاء؟ وهـل لهـــذا الأمــر، مثــلا، صلــة بمــا اذا كــان للســاتلين 

نظامان للدسر؟ 
 
 

مركبات الاطلاق المتكررة الاستعمال  دال-
 

هل ينبغي اعتبار عمليات الاطـلاق المتعـددة لمركبـة اطـلاق متكـررة الاسـتعمال  -٥٣

عمليات اطلاق منفصلة في اطار اتفاقيتي المسؤولية والتسجيل؟ 
 
 

الولاية والسيطرة، والاشراف على الرعايا  هاء-
 

هـل للولايـة والسـيطرة علـى مرحلـة الاطـلاق ذات الصلـة أو النشـاط الفضـــائي  -٥٤

ذي الصلة أهمية في تقرير ما اذا كانت الدولة "دولة مطلقة"؟ 
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مـا هـي الـدول الـتي تعتـبر دولا مطلقـة عندمـا تنقـل ملكيـة السـاتل أو الســـيطرة  -٥٥

عليه من دولة الى أخرى؟ وهل يمكن أن تصبح الدولة الــتي لم تكـن دولـة مطلقـة عندمـا أطلـق 

الساتل دولة مطلقة في مرحلة لاحقة؟ 

هـل ثمـة احتمـال ألا تكـون بعـض الـدول قـادرة علـى توفـير اشـراف أو ســـيطرة  -٥٦

فعالين ومتواصلين على أنشطة رعاياها الذيـن أطلقـوا جسـما فضائيـا أو دبـروا اطلاقـه لكنـهم 

A، المرفـق الثـاني، الفقـرة  / AC.105/763) قد يكونون خارج الولاية القضائيـة للدولـة

١٨)؟ 
 
 

المنظمات الدولية  واو-
 

مــا هــي الــدول الــتي تعتــبر دولا مطلقــة فيمــا يتعلــق بالســواتل الــتي تطلقــــها  -٥٧

منظمـات دوليـة عندمـــا لا تكــون تلــك المنظمــات قــد أعلنــت قبولهــا الحقــوق والالتزامــات 

الواردة في اتفاقيتي المسؤولية والتسـجيل، و/أو عندمـا تكـون تلـك المنظمـات في طـور التحـول 

الى شركات من القطاع الخاص؟ 
 
 

المحطات الأرضية النائية  زاي-
 

هل يعتبر مشغل محطة أرضية نائية من القطـاع الخـاص قائمـا بنشـاط في الفضـاء  -٥٨

الخارجي (بتشغيله جسما فضائيـا) اذا كـانت الدولـة هـي الـتي تتحمـل المسـؤولية الدوليـة عنـه 

بمقتضى المادة ٦ من معاهدة الفضاء الخارجي؟ قـد يكـون هـذا السـؤال ذا صلـة عندمـا ترسـل 

الأوامر من مركز تحكّـم في البلـد ألـف عـبر دارات مسـتأجرة تابعـة للقطـاع الخـاص الى محطـة 

ـــم في  أرضيــة في البلــد بــاء. وهــل تتوقــف الاجابــة علــى نــوع الممارســة المســتخدمة للتحك

الساتل؟ ويمكن أن تشتمل ممارسات التحكم على ما يلي: 

مركـز تحكـم يرسـل الأوامـر في شـكلها الثنـائي الـذي يعمـل الســـاتل  (أ)

على أساسه، عن طريق محطة أرضيــة نائيـة. وتحـول المحطـة الأرضيـة تلـك الأوامـر الى اشـارات 

راديوية وترسلها الى الساتل المقصـود. كمـا يرسـل مركـز التحكـم أوامـر الكترونيـة الى المحطـة 

الأرضية. ويرسل مركز التحكم أيضا أوامر خاصة بأنشطة التعقب وتحديد المدى؛ 

كمــا في الحالــة (أ)، لكــن الموظفــــين العـــاملين في مركـــز التحكـــم  (ب)

يوجـهون تعليمـات الى العـاملين في المحطـة الأرضيـة لاسـتهلال أنشـطة تحديـد موضـع الســواتل 

وتحديد المدى؛ 

كما في الحالة (أ)، باستثناء أن النظـام المؤتمـت في المحطـة الأرضيـة قـد  (ج)

يقبل أو يرفض طلبا مــن مركـز التحكـم لتوصيـل الأوامـر الى السـاتل، بسـبب إعطـاء الأولويـة 

لزبائن آخرين؛ 

كما في الحالة (أ)، باستثناء أن المحطـة الأرضيـة تتلقـى طلبـات مرمـزة  (د)

T")، وتضـاهي تلـك الطلبـات بقـاعدة بيانـات  C123 لإرسال الأوامر (مثل "أرسل الأمـر

محتفظ ا محليا ثم ترسل الاشارات الثنائية بالتسلسل المناسب؛ 

ـــر الى الســواتل بواســطة  توجـه كـل الطلبـات الخاصـة بارسـال الأوام (ه)
تعليمـات ورقيــة أو شــفوية مــن مركــز التحكــم. ثم يقــوم موظفــو المحطــة الأرضيــة بطباعــة 

الأوامـر وارسـالها. ويجـري الابـلاغ عـن سـلامة السـاتل بارســـال مســتخرجات مطبوعــة مــن 

المحطة الأرضية الى مركز التحكم. 

وفي كـل الحـالات، يمكـن أن تقـع علـى عـاتق المحطـة الفضائيـــة مســؤولية إنجــاز 

جزء من العمليـة علـى الوجـه السـليم. وقـد لا تفلـح الأمثلـة المختلفـة نتيجـة لقصـور التصميـم 

(الحالــة (أ))، أو لتضــارب الطلبــات (الحالــــة (ج))، أو لســـوء التنســـيق في تحديـــث قـــاعدة 

ـــة  البيانــات (الحالــة (د))، أو لخطــأ بشــري (الحالتــان (ب) و(ه)). فــهل تمثــل العوامــل التالي

ـــد الأوامــر وإصدارهــا؟ (ب) مــن لــه الصلاحيــة  اعتبـارات هامـة: (أ) هـل يقـوم النظـام بتولي

التقديريـة علـى صعيـد تقييـم مســـائل مثــل ســلامة الســاتل واحتمــال الاصطــدام وأثــر ذلــك 

الاحتمـال في اعطـــاء الأولويــة في المــوارد لهــذا النشــاط أو ذاك؟ (ج) مــن يتحمــل مســؤولية 

الموافقـة علـى تصميـم المنشـأة وتنفيذهـا وتشـغيلها مـع معرفـة الكيفيـة الـتي يمكـــن أن يؤثــر ــا 

الأداء في هذه االات على حصيلة النشـاط في المـدار؟ (د) الترتيبـات التعاقديـة بـين الأطـراف 

المتعاونة؟ 

هل "التحكم" في "القياس التليمـتري والتعقـب والمراقبـة" هـو الوظيفـة الأساسـية  -٥٩

في تشــغيل جســم فضــائي؟ واذا كــــان الأمـــر كذلـــك، فـــهل تيســـر معـــدات التحويـــل في 

بروتوكول مشغل المحطة الأرضية النائيـة، في الحالـة (أ) أعـلاه مثـلا، تشـغيل السـاتل بـأي قـدر 

ـــد بــاء، والــتي  أكـثر ممـا تيسـره الـدارة المسـتأجرة التابعـة للقطـاع الخـاص بـين البلـد ألـف والبل

يوفرها متعهد الاتصالات الدولية؟ 
 
 

العناصر التي يمكن ادراجها في التشـريعات  رابعا-
ونظم الترخيص الفضائية الوطنية 
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فيمـا يلـي قائمـة بالعنـاصر الـتي يمكـن ادراجـها في التشـريعات ونظـــم الــترخيص  -٦٠

الوطنية المتعلقة بالأنشطة الفضائية، تبعا للأنشطة الفضائية المضطلع ا في البلد المعني. 
 
 

البرنامج الفضائي الوطني  (أ)
 

تحديد الأهداف السياساتية للبرنامج الفضائي الوطني وأنشطته؛  �١�

انشــاء/تعيــين المؤسســات الحكوميــة المســؤولة عــن تنفيــذ الأنشـــطة  �٢�

الفضائية أو الاشراف عليها وتمويل تلك المؤسسات؛ 

ــــوم الأساســـية الى تدريـــب  تنميــة المــوارد البشــرية، مــن تعليــم العل �٣�

مستكشفي الفضاء؛ 

التدابير الرامية الى تشـجيع الصناعـة الفضائيـة في القطـاع الخـاص، اذا  �٤�

كان هــذا يمثـل سياسـة عامـة وطنيـة، والـتي يمكـن أن تتضمـن اشـراك 

القطاع الخاص في المشـاريع الحكوميـة، أو اشـتراط الإسـقاط المتبـادل 

ـــتي  للمسـؤولية، أو تقـديم حوافـز ماليـة. كمـا أن تسـديد المطالبـات ال

تتجـاوز مبـالغ التـأمين مـن المسـؤولية، الـتي يجـرى تناولهــا في (ه) ��٣ 

أدنـاه، يمكـن أن تعـزز أي سياسـة عامـة ترمـــي الى تشــجيع الصناعــة 

الفضائية في القطاع الخاص؛ 
 
 

الإذن بالأنشطة الفضائية والإشراف المتواصل عليها  (ب)
 

الاشـــتراط علـــى الهيئـــات غـــير الحكوميـــة، وربمـــا علـــى الهيئـــــات  �١�

الحكوميــة، أن تحصــل علــى إذن (رخصــــة مثـــلا) مـــن مؤسســـات 

ــــلاع بأنشـــطة في الفضـــاء الخـــارجي.  حكوميــة معينــة قبــل الاضط

ويمكن أن ينطبق هـذا، ضمـن جملـة أمـور، علـى الأنشـطة الـتي تقـوم 

ا جهات وطنيـة في الفضـاء الخـارجي وعلـى الأنشـطة الـتي يضطلـع 

ـا مـن الاقليـم الوطـني. ويمكـن أن يتضمـن الاشـــتراط تعريفــا أكــثر 

تفصيلا للأنشطة الفضائيـة الـتي يلـزم الحصـول علـى إجـازة لهـا. وقـد 

تختلـف الاشـتراطات والمؤسسـات الحكوميـة المعينـة لإجـازة الأنشـــطة 

ــــع ـــا هيئـــات  الفضائيــة اختلافــا كبــيرا بــين الأنشــطة الــتي تضطل

حكومية والأنشطة التي تضطلع ا هيئات غير حكومية؛ 

يمكــن أن يشــترط علــى الهيئــات الــتي تضطلــع بأنشــطة في الفضـــاء  �٢�

الخارجي أن تزوّد الحكومة بمعلومات عـن الأنشـطة الفضائيـة، بمـا في 

ذلك تحديثات تلك المعلومات. وفيمـا يتعلـق بأنشـطة فضائيـة معينـة، 

يمكـن وضـع أحكـام تنـص علـى تفقـد الأنشـــطة الفضائيــة ومراقبتــها 

مـن جـانب مسـؤولين حكوميـين معينـين لهـذا الغــرض، بمــا في ذلــك 

وضع شروط للسماح بــالوصول الى المرافـق والمعلومـات التقنيـة علـى 

النحو المناسب؛ 

يمكـن وضـع أحكـام تبـين المحتـوى العـام للإجـازات الخاصـة بممارســة  �٣�

نشـاط فضـائي والشـروط الـتي ينبغـي توافرهـا لمنـح تلـك الإجـــازات. 

كمـا يمكـن أن يتضمـن القـانون الوطـني بشـأن الفضـاء أحكامـا تنــص 

على عقوبات، في حال عدم الامتثــال لشـروط الإذن مثـلا، يمكـن أن 

تشمل سحب الإجازة أو إيقاف سرياا مؤقتا. 
 
 

ضمان مأمونية النشاط الفضائي  (ج)
 

وضـع معايـير أمـان ومعايـير بيئيـة للأنشـطة الفضائيـة الـتي قـــد تلحــق  �١�

ضـررا بصحـــة البشــر أو بالممتلكــات أو البيئــة، وكذلــك اجــراءات 

ـــمل معايــير  التصـدي للحـوادث والتحقيـق فيـها. وهـذه يمكـن أن تش

ــدار  لتخفيـف الحطـام الفضـائي (كالاشـتراطات المتعلقـة بـالنقل مـن م

الى آخـر والإنـــزال مــن المــدار). وثمــة مثــال لمعيــار أساســي هــو أن 

يكون الشخص مؤهلا للاضطلاع بالنشاط المعني؛ 

وضـع أحكـام تنـص علـى اجـــراء مراجعــة تقنيــة للأنشــطة الفضائيــة  �٢�

المقترحـة، وهـذا يمكـن أن يكـون جـــزءا مــن عمليــة إجــازة النشــاط 

الفضائي المعني. واضافة الى ذلـك، يمكـن أن يتضمـن القـانون الوطـني 

أحكامــا بشــأن اصــدار شــهادات لمرافــق الاطــلاق ولتكنولوجيــات 

فضائيــة معينــة، مثــل مركبــات الاطــلاق. ويجـــدر التنويـــه بأنـــه اذا 

تضمن القانون الوطني اشتراطات بشـأن التـأمين، فمـن المرجـح أيضـا 

ـــأمين مراجعــة تقنيــة للأنشــطة الفضائيــة الــتي  أن تجـري شـركات الت

تتولى التأمين عليها؛ 



21

A/AC.105/768  

وضع أحكام تنفيذية للمبادئ ذات الصلـة باسـتخدام مصـادر الطاقـة  �٣�

النووية في الفضاء الخارجي؛ 

تيسـير اطـلاع النـاس علـى التقييمـات المتعلقـة بالأمـــان، بمــا في ذلــك  �٤�

التقييمات الخاصة بمأمونية مصادر القدرة النووية؛ 

تنسـيق الأنشـطة الفضائيــة مــع قواعــد أمــان حركــة الســير في الجــو  �٥�

والبحر؛ 

ـــــق في  إبــــلاغ النــــاس، والبحــــث والانقــــاذ، والتنظيــــف، والتحقي �٦�

الحوادث؛ 
 
 

التسجيل  (د)
 

وضـع سـجل وطـني بالأجســـام المطلقــة في الفضــاء الخــارجي، وفقــا  �١�

ـــة  لأحكــام اتفاقيــة التســجيل، بمــا في ذلــك تعيــين الســلطة الحكومي

المسؤولة عن صون ذلك السجل؛ 

ــة  وضـع آليـات لتنسـيق تسـجيل الأجسـام الفضائيـة مـع الـدول المطلق �٢�

الأخرى، بمقتضى الفقرة ٢ من المادة الثانية من اتفاقية التسجيل؛ 

وضع أحكام تنـص علـى تزويـد الأمـم المتحـدة بالمعلومـات، بموجـب  �٣�

المادة الرابعة من اتفاقية التسجيل. 
 
 

المسؤولية واشتراطات التأمين/المسؤولية المالية والتعويض  (ه)
 

وضع نظام للمسؤولية بشأن الأنشـطة الفضائيـة الـتي يمكـن أن تلحـق  �١�

ضررا بأطراف ثالثة؛ 

ـــؤولية أو بشــأن المســؤولية  وضـع اشـتراطات بشـأن التـأمين عـن المس �٢�

الماليـة فيمـا يتعلـق بالأنشـــطة الفضائيــة الــتي يمكــن أن تلحــق ضــررا 

ــــض الحكومـــة للمســـؤولية، أو  بــأطراف ثالثــة وأن تفضــي الى تعري

آليـات أخـرى لضمـــان حصــول ضحايــا الأضــرار علــى التعويــض. 

ــتويات قصـوى للأضـرار الـتي يرجـح  وهذا يمكن أن يشمل تحديد مس

أن يسببها النشاط الفضائي المعني؛ 

فيمـا يتعلـق بالأنشـطة الـتي يمكـن أن تعـرض الحكومـة للمســـؤولية في  �٣�

اطار اتفاقية المسؤولية، يمكـن أن ينشـئ القـانون آليـة تتيـح للحكومـة 

أن تسـترد مـن الهيئـة المتسـببة في الضـرر مـا دفعتـه الى دول أخـرى مـــن تعويضــات عــن ذلــك 

الضرر بمقتضى اتفاقية المسؤولية. 

وضع أحكام تنص على تسديد المطالبات الـتي تتجـاوز مبـالغ التـأمين  �٤�

من المسؤولية، من جانب الحكومة مثلا؛ 
 
 

مواضيع أخرى  (و)
 

تنفيذ معاهدات الأمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بالفضاء الخارجي.  �١�

المصـالح الامتلاكيـة في الأجسـام الفضائيـة، وهـذا قـد يتضمـــن نظامــا  �٢�

لتسجيل المصالح في الممتلكات الفضائية؛ 

تمويل الممتلكات الفضائيـة، وهـذا قـد يتضمـن أحكامـا تنظـم تسـديد  �٣�

الديون؛ 

الملكية الفكرية؛  �٤�

ــــات  الأمــن الوطــني والسياســة الخارجيــة وضمــان الامتثــال للالتزام �٥�

الدولية الأخرى؛ 
 
 

الجوانب الدولية للتشريعات الفضائية الوطنية  (ز)
 

تنســيق إجــازة الأنشــطة الفضائيــة والاشـــراف عليـــها مـــع الـــدول  �١�

ــــك الأنشـــطة،  الأخــرى الــتي قــد يكــون رعاياهــا مشــاركين في تل

وتنسيق ترخيص عمليات الاطلاق مع سائر الدول المطلقة المحتملة؛ 

ــــائدة في مناســـقة بعـــض جوانـــب التشـــريعات  قــد تكــون هنــاك ف �٢�

الفضائيـة الوطنيــة بــين البلــدان فيمــا يتعلــق بمســائل مثــل اجــراءات 

الترخيص وحساب المخاطر القصوى المتوقعة. 

 

الحواشي 
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انظر تقرير مؤتمر الأمــم المتحـدة الثـالث المعـني باستكشـاف الفضـاء الخـارجي واسـتخدامه في  (١)

الأغراض السلمية، فيينا، ١٩- ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٩ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيـع 
A.00.I.3)، الفصل الثاني، الفقرة ٣٨٦. 

 Commercial Space Transportation Quarterly Launch (2)

 Report (3rd Quarter 2001), United States Department of

 Transportation, Federal Aviation Administration,

 Associate Administrator for Commercial Space

 Transportation, Washington, D.C. pp. 8 and 9.

القانون الأسترالي بشأن الأنشطة الفضائيةActivities (Australian Space) (رقم  (3)

١٢٣ لعام ١٩٩٨)، المواد ٨ و ١١-١٥. 

المادة ٩ من قانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقم 5663-1  (4)

المؤرخ ٢٠ آب/ أغسطس ١٩٩٣، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم F3-147 المـؤرخ ٢٩ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. 

المرجع ذاته، المادة ٢.  (5)

 (South African Space Affairs Act) قانـون جنوب أفريقيا لشؤون الفضاء (6)

(رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، المادتان ١ و١١. 

القانون السويدي بشأن الأنشطة الفضائية (٩٦٣:١٩٨٢)، المادة ١.  (7)

مرسوم مجلس السوفيات الأعلى لأوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القانون رقــم -503/96 (8)

VR المؤرخ ١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٦)، المادتان ١ و١٠. 

 (United Kingdom قـانون المملكـة المتحـدة بشـأن الفضـاء الخـارجي لعـام ١٩٨٦ (9)

(Outer Space Act 1986 (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، المادة ١. 

المرجع ذاته، المادة ١٣.  (10)

 ، United States Code)الفصل ٤٩ من المدونة القانونيـة للولايـات المتحـدة(٤٩ (11)

المادة ٧٠١٠٤. 

أسـندت هـذه الصلاحيـة إلى معـاون المديـر لشـؤون النقـل الفضـائي التجـاري بـادارة الطــيران  (12)

الاتحادية. 

الفصل ٤٩ من المدونة القانونية للولايات المتحدة، المادة ٧٠١٠٢.  (13)

البنـد 25.102 مـن الفصـل ٤٧ مـــن مدونــة اللوائــح الاتحاديــة للولايــات المتحــدة(٤٧  (14)

 .United States Code of Federal Regulations)

الفصـل ١٥ مـن المدونـة القانونيـة للولايـات المتحــدة، المـادة ٥٦٢٢. ويتـولى وزيـــر التجــارة  (15)

اصدار رخص الاستشعار عن بعد بمقتضى المادة ٥٦٢١ مـن ذلك الفصل. 

القانون الأسترالي بشأن الأنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، المـادة ١١؛ وقـانون  (16)

جنوب أفريقيا لشؤون الفضاء (رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، المادة ١١؛ والقانون السويدي بشأن 
الأنشطة الفضائية (١٩٨٢: ٩٦٣)، المادة ٢؛ ومرسـوم مجلـس السـوفيات الأعلـى لأوكرانيـا 

بشأن النشاط الفضائي (القـانون الأوكـراني الصـادر في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦)، 
المادة ١٠؛ والفصل ٤٩ من المدونة القانونية للولايات المتحدة، المادة ٧٠١٠٤ (أ) (١). 

القانون الأسترالي بشأن الأنشطة الفضائيـة (رقم ١٢٣، ١٩٩٨)، المادة ٨.  (17)

المرجع نفسه، المادتان ٨ و١٢.  (18)

المرجع نفسه، المادتان ٢٦ و٣٥.  (19)

قانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقـم 1-5663 الصـادر في  (20)

ـــدل بالقــانون الاتحــادي رقــم F3-147 الصــادر في ٢٩  ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣، والمع
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ٩. 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، المادة ١١.  (21)

القانون السويدي بشأن الأنشطة الفضائية (١٩٨٢: ٩٦٣)، المادة ٢.  (22)

مرسوم مجلس السوفيات الأعلى لأوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القـانون رقـم ٩٦/٥٠٣-  (23)

 VRالصادر في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ١٠. 

قانون المملكة المتحدة بشـأن النشـاط الفضائي لعام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصل ٣٨)، المادة ٢.  (24)

الفصل ٤٩ من المدونـة القانونية للولايات المتحدة، المادة ٧٠١٠٢، الفقرة ١.  (25)

المرجع ذاته، المادة ٧٠١٠٤.  (26)

ــة  اتفـاق التعـاون بـين حكومـة كنـدا وحكومـات الـدول الأعضـاء في وكالـة الفضـاء الأوروبي (27)

وحكومة اليابان وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المحطـة 
الفضائية الدولـة المدنيـة (٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨)، المادة ٥. 

المرجع ذاته، المادة ٢٢.  (28)

الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة الولايات  (29)

ـــيا بــاطلاق مركبــات  المتحـدة الأمريكيـة بشـأن الضمانـات التكنولوجيـة المرتبطـة بقيـام روس
فضائية مرخصة من الولايات المتحـدة مـن موقـع الإطـلاق "بـايكونور" في كازاخسـتان (٢٦ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٩)، الفقرتان ٧ و٩ مـن المـادة الثانيـة، والفقـرة ٤ مـن المـادة الثالثـة، 

والفقرة ٢ من المادة الخامسة. 

ـــم ١٢٣، لعــام ١٩٩٨)، المــواد ١٨ (ه) و  القـانون الأسـترالي بشـأن الأنشـطة الفضائيـة (رق (30)

٢٦-٣(ز) و ٣٥-٢ (ج) و ٤٣-٣(ه)؛ قـانون الاتحـاد الروسـي بشـأن ترخيـص العمليـــات 
الفضائية (مرسوم الحكومة الاتحاديـة رقـم ١٠٤ الصـادر في ٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٦)، المـادة 
ـــادة  ٢٤ (د)؛ وقـانون جنـوب افريقيـا بشـأن الأنشـطة الفضائيـة (رقـم ٨٤ لعـام ١٩٩٣)، الم
١١؛ وقانون المملكة المتحدة بشـأن الفضـاء الخـارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، 
ـــادة ٥؛ والفصــل ١٥ مــن المدونـــة القانونيـــة  الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤، والفقـرة ٢ (ه) مـن الم
للولايـــات المتحـــدة، المــادة ٥٦٢٢ (ب)، الفقــرة ١؛ والفصـــل ٤٩ مــن المدونــة القانونيـــة 

للولايات المتحـدة، المواد ٧٠١٠٤ (ج) و ٧٠١٠٥ و ٧٠١١٦. 

القانون الأسترالي بشأن الأنشطة الفضائية (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، المـادة ٥٩؛ واللوائـح  (31)

ـــد التشــريعية رقــم ١٨٦ لعــام  التنظيميـة الأسـترالية للأنشـطة الفضائيـة لعـام ٢٠٠١ (القواع
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 (Austrailan Space Activities Regualtions 2001 (٢٠٠١
(Statutory Rules 2001, No. 186، الجزء ٩؛ وقـانون الاتحـاد الروسـي بشـأن 

ــبراير  ترخيص العمليات الفضائية (مرسوم الحكومة الاتحادية رقم ١٠٤ الصادر في ٢ شباط/ف
١٩٩٦)، المـواد ٢٨-٣١؛ وقـانون المملكـة المتحـدة بشـــأن الفضــاء الخــارجي لعــام ١٩٨٦ 

(١٩٨٦، الفصل ٣٨)، الفقرة (د) من المادة ٤. 

القـانون الأسـترالي بشـأن الأنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣ لعــام ١٩٩٨)، المادتــان ١٨ (ه) و   (32)

 .٢٦

المرجع ذاته، المادتان ١٨ و٢٠.   (33)

المرجع ذاته، المادتان ٢٦ و٢٩.  (34)

المرجع ذاته، المواد ٥٠-٥٨.  (35)

اللوائح التنظيمية الأسـترالية للأنشـطة الفضائيـة لعـام ٢٠٠١ (القواعـد التشـريعية رقـم ١٨٦   (36)

لعام ٢٠٠١). 

قانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقـم 1-5663 الصـادر في  (37)

ـــانون الاتحــادي رقــم F3-147 الصــادر في ٢٩  ٢٠ آب/أغسطــس ١٩٩٣، والمعـدل بالق
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ٢٢. 

قانون الاتحاد الروسـي بشـأن ترخيـص العمليـات الفضائيـة (مرسـوم الحكومـة الاتحاديـة رقـم  (38)

١٠٤ الصادر في ٢ شباط/فبراير ١٩٩٦)، المادة ٥ (ح). 

قانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقـم 1-5663 الصـادر في  (39)

ـــانون الاتحــادي رقــم F3-147 الصــادر في ٢٩  ٢٠ آب/أغسطــس ١٩٩٣، والمعـدل بالق
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ٢٤. 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، المادة ١١.  (40)

المرجع ذاته، المادة ١٠.  (41)

المرجع ذاته، المادة ٢٢ (د).  (42)

مرسوم مجلس السوفيات الأعلى لأوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القانون رقــم -503/96 (43)

VR الصادر في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ٩. 

المرجع ذاته، المادتان ٢٠ و٢١.  (44)

المرجع ذاته، المادة ٢٣.  (45)

قانون المملكة المتحدة بشـأن الفضــاء الخــارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، المـادة  (46)

 .٤

المرجع ذاته، المادة ٥.  (47)

الفصل ٤٩ من المدونة القانونية للولايات المتحدة، المادة ٧٠١٠٥.  (48)

المرجع ذاته، المادة ٧٠١٠٦.  (49)

القانون الأسترالي بشأن الأنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، المـواد ٢٥ و ٣٤ و  (50)

ــات الفضائيـة؛.مرسـوم الحكومـة الاتحاديـة  ٤١؛ وقانون الاتحاد الروسي بشأن ترخيص العملي
رقم ١٠٤ الصادر في ٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، المـادة ٢٥؛ وقـانون جنـوب افريقيـا لشـؤون 
الفضـاء (القـانون رقـم ٨٤ لعـام ١٩٩٣)، المـادة ١٣؛ والقـانون السويــدي بشــأن الأنشطـــة 
الفضائيـة (١٩٨٢: ٩٦٣)، المادة ٤؛ وقانون المملكـة المتحـدة بشـأن الفضـاء الخـارجي لعـام 
١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصــل ٣٨)، المــادة ٦؛ والفصــل ٤٩ مــن المدونــة القانونيــة للولايــــات 

المتحدة، المادة ٧٠١٠٧. 

القانون الأسترالي بشـأن الأنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، المـواد ٣٠ و ٨٠- (51)

 ،(Canadian Aeronautics Act) ٨٣؛ والقـانون الكنـدي للملاحـة الفضائيـة
الفصـل ألـف-٢، المادتـان ٧-٣ و ٨-٧؛ وقـانون الاتحـاد الروسـي بشـأن النشـاط الفضــائي 
(القانون الاتحادي رقم F3-147 الصادر في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ٢٩؛ 
وقانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، المادة ٢٣؛ والقـانون 
السـويدي بشـأن الأنشـطة الفضائيـة (١٩٨٢: ٩٦٣)، المـادة ٥؛ ومرسـوم مجلـس الســوفيات 
الأعلــى لأوكرانيــا بشــأن النشــاط الفضــائي (القــانون الأوكــراني الصــادر في ١٥ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦)، المـادة ٢٩؛ وقـانون المملكـة المتحـدة بشـأن الفضـــاء الخــارجي لعــام 
ـــة القانونيــة للولايــات  ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصــل ٣٨)، المـادة ١٢؛ والفصـل ٤٩ مـن المدون

المتحدة، المادة ٧٠١١٥. 

ـــة  الاتفـاق المـبرم بـين حكومـة كنـدا وحكومـات الـدول الأعضـاء في وكالـة الفضـاء الأوروبي (52)

ـــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن  وحكومـة اليابـان وحكومـة الاتحـاد الروسـي وحكومـة الولاي
التعاون في المحطة الفضائية الدولية المدنية (٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨)، المادة ٢٢. 

ـــم ١٢٣، لعــام ١٩٩٨)، المــواد ٦٦-٧١؛  القـانون الأسـترالي بشـأن الأنشـطة الفضائيـة (رق (53)

وقانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقم F3-147 الصادر في 
٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادتان ٢٥ و ٣٠. 

القـانون الأسـترالي بشـأن الأنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، المـواد ٨٤-١٠٣؛  (54)

وقانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقم F3-147 الصادر في 
٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦)، المـــادة ٢٣؛ وقــانون جنــوب افريقيــا لشــؤون الفضــاء 

(القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، المادة ١٥. 

القانون الأسترالي بشأن الأنشطة الفضائية (رقم ١٢٣، لعام ١٩٩٨)، المادتان ٢٩ و ٣٥.  (55)

المرجع ذاته، المادة ٤٧.  (56)

المرجـع ذاتـه، المــادة ٤٨؛ ويمكــن العثــور علــى مزيــد مــن التفــاصيل عــن المســؤولية الماليــة  (57)

واشتراطات التأمين في اللوائح التنظيمية للأنشطة الفضائيـة لعـام ٢٠٠١ (القواعـد التشـريعية 
 Maximum Probable" رقـم ١٨٦ لعـام ٢٠٠١)، وكذلـك في الوثيقـة المعنونـة
Loss Methodology" (منهجيـة الخسـارة المحتملـة القصـوى) (الصـــادرة عــن وزارة 

الصناعة والعلوم والموارد بتاريخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١). 

القانون الخاص بالوكالة الوطنية اليابانية للتنميـة الفضائيـة (القـانون رقـم ٥٠ الـصادر في ٢٣  (58)

حزيران/يونيه ١٩٦٩، بصيغته المعدلة، قانون "ناسدا")، المادة ٢٤، الفقرة ٢. 
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قانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقـم 1-5663 الصـادر في  (59)

٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣، والمعـدل بالقـانون الاتحـــادي رقــم F3-147، الصــادر في ٢٩ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ٢٥. 

قانون الاتحاد الروسـي بشـأن ترخيـص العمليـات الفضائيـة (مرسـوم الحكومـة الاتحاديـة رقـم  (60)

١٠٤ الصادر في ٢ شباط/فبراير ١٩٩٦)، المادة ٢٤ (ب). 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، المادة ١٤.  (61)

مرسوم مجلس السوفيات الأعلى لأوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القانون رقــم -503/96 (62)

VR الصادر في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦)، المادتان ٢٤ و٢٥. 

قانون المملكة المتحـدة بشـأن الفضــاء الخـارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، المـادة  (63)

٥، الفقرة ٢ (و). 

الفصل ٤٩ من المدونة القانونية للولايات المتحدة، المادة ٧٠١١٢.   (64)

القانون الأسترالي بشأن الأنشطة الفضائية (رقم ١٢٣ لعام ١٩٩٨)، المادتان ٦٩ و ٧٤.  (65)

قانون "ناسدا"، المادة ٢٤، الفقرة ٣.  (66)

قانون الاتحاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون الاتحادي رقـم 1-5663 الصـادر في  (67)

ـــدل بالقــانون الاتحــادي رقــم F3-147 الصــادر في ٢٩  ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣، والمع
تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٦)، المادة ٣٠. 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعـام ١٩٩٣)، المـادة ١٤، الفقـرة ١  (68)

(ب). 

المرجع ذاته، المادة ١٤، الفقرة ٢ (أ).  (69)

القانون السويدي بشأن الأنشطة الفضائية (٩٦٣:١٩٨٢)، المادة ٦.  (70)

قانون المملكة المتحدة بشـأن الفضــاء الخــارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، المـادة  (71)

 .١٠

الفصل ٤٩ من المدونة القانونية للولايات المتحدة، المادة ٧٠١١٢.  (72)

المرجع ذاته، المادة ٧٠١١٣.  (73)

الفصــل ٤٢ مــن المدونــة القانونيــة للولايــات المتحــدة، المــــادة  (74)

٢٤٥٨(ب). 
قـرار الوكالـة ESA/C/XXII/Res.3، المـؤرخ ١٣ كــانون الأول/ ديســمبر ١٩٧٧،  (75)

 .A.I المادة

 .A.III و A.II المرجع ذاته، المادتان (76)

 .B.II و B.I المادتان ،ESA/C/XXII/Res.3 (77)

مذكرة الاتفاق بشأن المسؤولية عن عمليات اطلاق السواتل بـين حكومـة الولايـات المتحـدة  (78)

الأمريكية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨). 

اتفاقات بين الحكومة الفرنسية ووكالة الفضـاء الأوروبيـة بشـأن مركـز غيانـا الفضـائي (٢٩  (79)

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣)، المادة ١١. 

البروتوكول المبرم بين وكالة الفضاء الأوروبية وحكومة جمهورية ايطاليـا وحكومـة جمهوريـة  (80)

كينيا بشأن انشاء وتشغيل معدات وكالة الفضاء الأوروبيـة ضمـن محيـط محطـة سـان مـاركو 
لتعقب السواتل واطلاقها، في ماليندي، كينيا، وبشـأن التعـاون بـين حكومـة جمهوريـة كينيـا 
ووكالة الفضاء الأوروبية والإيسا في الأغراض الســلمية (١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥)، المـادة 

 .١٠

 NASA Space Act Agreements Manual, p. 17 انظـر مثـلا (81)

 (NASA Procedures and Guidelines 1050.1, 30 December

(1998. ويجدر بالتنويه أن عمليات الاطلاق التجارية في الولايـات المتحـدة لا ترخـص ـا 

ناسا وانما ادارة الطيران الاتحادية، مثلما هو مبين في النقطة الأولى من هذه الفقرة 

المدونة القانونية للولايات المتحدة، المادة ٧٠١١٢(ب).  (82)

الاتفاق بين وكالـة الفضـاء الأوروبيـة والمركـز الوطـني الفرنسـي للدراسـات الفضائيـة بشــأن   (83)

تنفيذ برنامـج تطوير آريـان-٥ (٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩)، المادة ١٣. 

الاتفاق بين حكومة كندا وحكومات الدول الأعضاء في وكالة الفضـاء الأوروبيـة وحكومـة  (84)

ــة الولايـات المتحــدة الأمريكيـة بشـأن التعـاون فيمـا  اليابان وحكومة الاتحاد الروسي وحكوم
يتعلق بالمحطة الفضائية الدولية المدنية (٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨)، المادة ١٦. 

الاتحاد الروسي، قانون ترخيـص العمليـات الفضائيـة (مرسـوم الحكومـة الاتحاديـة رقـم ١٠٤  (85)

المؤرخ ٢ شباط/فبراير ١٩٩٦)، المادة ٥. 

السويد، المرسوم بشأن الأنشطة الفضائية (١٩٨٢ : ١٠٦٩)، الباب ٤.  (86)

الاتفاق بين حكومة كندا وحكومات الدول الأعضاء في وكالة الفـضاء الأوروبيـة وحكومـة  (87)

ــة الولايـات المتحــدة الأمريكيـة بشـأن التعـاون فيمـا  اليابان وحكومة الاتحاد الروسي وحكوم
يتعلق بالمحطة الفضائية الدولية المدنية (٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨)، المادة ٥ 

يفترض أن اختلاف تواريخ تسجيل الساتلين ومركبتي الاطلاق المشار اليهما في هـذه الفقـرة  (88)

يعود الى اختلاف مناطق التوقيت في البلدان التي قامت بتسجيل الأجسام الفضائية. 

 ،ST/SG/SER.E/363 انظــــر مثــــلا المعلومــــات الــــتي قدمــــها الاتحــــــاد الروســـــي، ومنـــــها (89)

 ،ST/SG/SER.E/372 ،ST/SG/SER.E/370 ،ST/SG/SER.E/367

 .ST/SG/SER.E/387 ،ST/SG/SER.E/384

ـــل  علـى سـبيل المثـال، سـجلت الرحـلات الأربـع الأولى للمكـوك الفضـائي كولومبيـا بصفتـها "نظـام نق (90)

 ،ST/SG/SER.E/063 ،ST/SG/SER.E/052 فضــائي متكـــرر الاســتعمال" في الوثــائق
 .ST/SG/SER.E/068 ،ST/SG/SER.E/067

يشير تسجيل السواتل التالية الى تـاريخ الاطـلاق ذاتـه للمكـوك الفضـائي الـذي أطلقـت عليـه السـواتل:  (91)

 ST/SG/SER.E/075) ـــــــــاني/نوفمــــــــبر ١٩٨٢ ANIK C-3 في ١١ تشـــــــرين الث

وST/SG/SER.E/109)، و ANIK C-2 في ١٨ حزيــــــــــران/يونيــــــــــــه ١٩٨٣ 
(ST/SG/SER.E/096 و ST/SG/SER.E/156) و ANIK D-2 في ٨ تشـــــرين 
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 ANIKو (ST/SG/SER.E/137 و ST/SG/SER.E/122) الثــاني/ نوفمــــبر ١٩٨٤
C-1 في ١٢ نيســان/أبريــــل ١٩٨٥ (ST/SG/SER.E/134 وST/SG/SER.E/156) و 

MORELOS I فـــــــي ١٧ حزيــــــران/ يونيــــــــه ١٩٨٥ (ST/SG/SER.E/134  و  

ــــــي/نوفمــــــبر ١٩٨٥  ST/SG/SER.E/184) وMORELOS II في ٢٧ تشريـــــن الثان

(ST/SG/SER.E/143 و ST/SG/SER.E/184) و ULYSSES فــــــي ٦ تشــــــرين 
ـــــــــــــــــــــــــر ١٩٩٠ (ST/SG/SER.E/250 و  ST/SG/SER.E/266)  و    الأول/أكتوبـ
EURECA I   (ST/SG/SER.E/260  و ST/SG/SER.E/266). أمــا تســــجيل 

الســاتل INSAT-1B فــهو يذكــر كــلا مــــن اطـــلاق المكـــوك الفضـــائي وتـــاريخ نشـــر الســـاتل 
 .(ST/SG/SER.E/091)

اتفاقية المسؤولية، المادة الثانية والعشرون؛ اتفاقية التسجيل، المادة السابعة.  (92)

ربمــا لم تعــد يومتســات "منظمــة حكوميــة دوليــة" بــــالمعنى الـــوارد في اتفـــاقيتي المســـؤولية  (93)

والتسجيل. 

ـــــــــ 

                                                                                              


